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  مقدمة

سبة   و الشأن بال اصة كما  ياة ا لقد قامت المواثيق الدولية بالتأكيد ع وجوب حماية ا

سانمن  121الفصل  إ   قوق الا د الدو  من    172والفصل    1948لسنة    الإعلان العالمي  الع

اص والسياسية  ا المدنية  قوق  الفصل    7691لسنة    با قوق  من    213أو  ي  العر الميثاق 

سان ته لسنة   الإ  2004 .   

صية من حقوق الإحم  عت مسألة  ;  شأت مع تطور  اية المعطيات ال ديثة ال  سان ا

. و  ة المعطيات  منتصف القرن الما وم من المواثيق    ذا   و ما يفسر غياب آليات معا المف

ن  الدولية والإقليمية إ   دة  ح ا سنة    108صدور المعا دة الإ   1981لس أورو قية  والمعا فر

زائر    مبادرةو   2014سنة   صية سنة   تقديم  ا ماية المعطيات ال ية  مشروع اتفاقية عر

2022 .    

والوطنية  و  الدولية  النصوص  فإن  صية  ال المعطيات  حماية  ق   ا حداثة  اليوم  رغم 

يرتكز ع  تت الذي  صية  ال (البيانات)  المعطيات  وم  ف مف عر خاصيات    ثلاثوافق حول 

ة ا  ف أولا.  مم انت طبيع ما  ا  معلومات م ل ص طبي  وش ح    و ثانيا تتعلق  مما يز

ماية   ذه ا ة من  ص معروفا أو قابلا معلومة  و ثالثا  انتفاع الذوات المعنو تجعل ذلك ال

قة مباشرة أو غ مباشرة.  ته بطر و   لمعرفة 

تمع الدو    وقد أقرّ  مية المعطيات  اليوم  ا صية بأ ا   ال الأسباب    من   عديدلل   ووجوب حماي

ا: ال و  م   من أ

صيةحماية   . 1 قوق الأساسية      المعطيات ال صوصية والكرامة وا بمثابة حماية ا

ص لل الصورةمثل   الأخرى  ق   ق     أو  ا ةا و السمعة  ال ق   ا و    .4أو 

 
في     .12المادة   1 عسُّ ل  ضُ أحد لتدخُّ عر اصةلا يجوز  لِّ    حياته ا ملات تمسُّ شرفه وسمعته. ول أو  شؤون أسرته أو مسكنه أو مراسلاته، ولا 

ملات ل أو تلك ا   .ص حقٌّ  أن يحميه القانونُ من مثل ذلك التدخُّ

ي، لتدخل   1.  17المادة   2 عسفي أو غ قانو ص، ع نحو  ض أي  عر اصة). لا يحوز  ته أو مراسلاته،    خصوصياته (حياته ا أو شؤون أسرته أو ب

ذا التدخل أو المساس.2  .ولا لأي حملات غ قانونية تمس شرفه أو سمعته ص أن يحميه القانون من مثل  ل    . من حق 

ته أو مراسلاته أو  - 1.  21المادة     3 ي للتدخل  خصوصياته أو شئون أسرته أو ب عسفي أو غ قانو ص ع نحو  ض أي  عر ش بمس لا يجوز  ال

  .شرفه أو سمعته

ذا التدخل أو المساس   4 ص أن يح القانون من مثل  ل    من حق 
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إ  تم  ي  سا إ ق  جديد  س  و تكر الإقراره  قوق  العالمي  الميثاق  د نيا   والع سان 

اص اصة للأ ياة ا ق  حماية ا و ا قوق السياسية والاجتماعية، و   . الدو ل

اص والمؤسسات  المعاملات  تطورت  عالم  ال  مختلف بلدان   . 2 ن الأ وأصبحت مرقمنة  ب

عد  صية قيمة اقتصادية فائقة ل  مما أعطىوعن   لمعطيات ال
ّ
ل و ما جعل ا ن  لو

ديد  ب"  اولقبي ذا الواقع ا ن ع  ديد". و ول ا كية    أن  اليومالب ات الأمر الشر

صية   نية ال تجمع أك كم من المعطيات ال عاأو الص  الأو  راتبالم   رصدّ تت  او

ة ل احالأ  من حيثلمؤسسات التجار اا  ر   .ل تحقق

ل  إن . 3 صية  ا   تحو نلمعطيات ال خاصة نحو فضاءات  و ة  لدولا حدود    خارج  للمواطن

اسّ من الميؤدي إ  ة بما فيه الكفايةنغ مؤمّ  سمح سياد ية   إذ  ومية أجن ل ح يا ل

اك ات اقتصادية أو طبية بان ة غ مشروعة لمعطيات    سيادةال  ذه  أو شر ع معا

ا ممواطن و ما أدى إ التأث ع مواقف ع مستوى التعاملات الاقتصادية   سواء  . و

يارات السياسية والاجتماعية و  أو  .الانتخابية م اغي توجع صعيد ا

مستو  . 4 الذ  ى أصبح  ماية  تؤ ا ع  مّ ي  الدول  لاستقطنه  مة  الم المعاي  من  ا  اب  ترا

قوق الا  امي ل ا  صورة ا ية ولإبراز ثمارات الأجن د منا يمّ م  س سوب الثقة    ز   لدى م

ن الأجانب. ثمر  الدول والمس

صية  أكدت    وقد ال المعطيات  ماية  ية  العر الاتفاقية  مية حماية  ديباجة مشروع  أ ع 

ية  ،ذه المعطيات صيةماية كما قامت بذلك اللائحة العامة الأورو   . المعطيات ال

ذه الاتفاقية" ية الموقعة ع     إن الدول العر

ا،إيم داف جمن  أن    انا م ام سيادة القانون    عةما أ ي لاسيما اح ز وتوطيد التعاون العر عز ية  الدول العر

ر  سان وا م ومتناسق وحقوق الإ ل م ش   ،  جميع الدول الأعضاء ات الأساسية 

ا م حماية    ،وشعور  بتوسيع  واللامادي  المادي  العالم  ديثة   ا التكنولوجية  التطورات  مواكبة  مية  بأ

ال   ع  الطا ذات  المعطيات  حماية  ق   ا لاسيما  ي  العر تمع  ا ات الأساسية   ر قوق وا ا

اص من أجل   ع الباعتباره حقا أساسيا للأ دود  الفضاء    تدفق المعطيات ذات الطا ع ا

ية ن الشعوب العر ي بما يقرب ب   ، العر

ا م للكرامة    ،اعتبارا  وصونا  سانية  الإ دمة  مصممة  ال  ع  الطا ذات  المعطيات  ة  معا بأن 

داف ومبادئ   أ عة الإسلامية و ام الشر ية والأخلاقية السامية ولا سيما أح اما بالمبادئ الدي سانية وال الإ
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بحقوق    جامعة ميثاق   الصلة  ذات  والدولية  والإقليمية  ية  العر دات  والمعا والاتفاقيات  ية  العر الدول 

ية الإ ون الدول العر اطسان وال ت   ، رفا ف

ة   سق والموحد لقواعد معا دود من أجل ضمان التطبيق الم ة تدفق المعلومات ع ا ا بحر ام تؤكد ال

ية ع ال  جميع أقطار الدول العر  ". المعطيات ذات الطا

صية حقّ   ،لذلك ال ق  حماية المعطيات  سه أصبح ا دة أممية لتكر   اورغم غياب معا

ان ع ذلك  .  اونيّ  صية   ولعلّ أحسن بر ال للمعطيات  امية  ا الوطنية  ن  القوان عدد 

ارطة العالمية  ،العالم اليوم ته ع دراسة ا و ما يمكن معاي تم اسناد اللون حيث  . الموالية  و

صية (دون تقييم لمدى مطابقة   ال شرعت وطنيا  حماية المعطيات ال الدول  إ  الأزرق 

ع   شر ا  مع أحسن المعاي  ذلك ال ز عدد ال) وقد نا ذا ا دولة. الدول ال    160الدولية  

صية ف  بإعداد مشروع لقانون حام  حاليا  تقوم ا  قد بلغ  للمعطيات ال نعدد  )30(دولة    ثلاث

طة بة  و معروض ر ذا    أماالأصفر.  اللون   ا تم  ف   إ حد الآنالموضوع  الدول ال لم 

بال الأبيض.  بمعروضة  كية  المتحدة  للولايات   خاصّة  ألوان  توضعو لون  )  الأحمر(اللون    الأمر

ن ا)  الب(اللون    والص و ة  عمليات تبادل المعطيات والبيانات    دولا  ل ا  مركز دول  و  وحفظ

ّ عخاص من منظور وط  لمعطيات ا ذه مع  تتعامل ال يتم ذا ا   .أحسن الممارسات  

  
يانه  و  ت تم  ما  ضوء  المعطيات  ع  بحماية  متعلقة  عناصر  ثلاثة  إ  الدراسة  ذه  تعرض  س

صية ي  ال الفضتقديم القواعد الأولا :    )أ(  : العالم العر ذا ا   المقارنة  العالم  

صية اعد ع  سا سممّ  امية للمعطيات ال ية ا :    .)ب(  تقييم النصوص العر تقديم  ثانيا 

ية ماية  الدول العر ذه ا ي ل ن وذلك لعدم    التأط القانو رخاصة ع القوان
ّ
النصوص    توف
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ية ية ع المواقع الرسمية للدول العر تي ي    وانفراد ثلاث  ال يئات رقابة فقط بموقع مؤسسا

الدولة  ق   ا ذا  س  تكر المعطيات حول  ل  بإتاحة  الكفيل  صية  ال المعطيات  ماية 

ا   . )ج(  المعنية ا  القيام ب  ،وع ضوء ما سبق:  ثالثا وأخ لمسألة حماية  )  SWOT(التحليل الر

ية صية  الدول العر   . المعطيات ال
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صية  العالم اليوم أ ماية المعطيات ال   . القواعد الفض 

صية  تطور منظومات حماية    انطلق د سنة   العالم  المعطيات ال رت    1973من السو أين ظ

بمناسبة    منمخاوف   المعطيات  ة  معا ديثة   ا الآليات  الوط  استعمال    لسنة التعداد 

ر  1969 نة الملكية تقر ياة   1972  . وقد أصدرت ال ية وا اسو تحت عنوان "البيانات ا

اصة  (Datalagen) ر قانون حماية البياناتا صدإ  الذي أدى إ   .(Data och integritet) "ا

أما الدولة الثانية   . 1974 تمّوز/يوليو 1  ذتنفيال، والذي دخل ح 1973 و/أيّارماي 11 يوم

ال   ا ال  ذا  ألمانيا  صية    اعتمدت ف  ال للمعطيات  امي  ا الوط  ا  قانو

(Bundesdatenschutzgesetz BDSG)    27  ي الثا انون  ح 1977  جانفي/ دخل  والذي   ،

ي    1    ذتنفيال الثا انون  ا  .  1978جانفي/ قرار الألمانية   ة  الدستور كمة  ا قامت  وقد 

لسنة   ي لسنة    1983الش  ا الس المنظم للإحصاء  القانون  ا   نظر   بإقرار  1983بمناسبة 

ي"   ر المص المعلوما ال    .حق أسا للفردكمبدأ "تقر ذا ا سا ال  فروالدولة الثالثة  

دت    شاء  بالداخلية  مشروع وزارة    الإعلان عن  1974ش  وف  س  الذي   ف الوحيدالمعرّ إ
ّ

ن يمك

بيجمت  من المتعلقة  المعلومات  افة  عندما    ).SAFARI(  سفاري   باسموالذي عرف    نواطنالمع 

المشروعكشفت   افة     ال
ّ
ن  ل المواطن حقوق  يح  قانون  بصياغة  برلمانية  نة  ضد  فت 

و اغ  الاستعمال   و ؤطر  المدود  الناشئة  صدر   للمعلوماتية  ي   6الذي  الثا انون    جانفي/

ات  1978 ر شأ    تحت عنوان الإعلامية وا مع) والذي أ يئة رقابة أو حماية عرف(با ت أول 

سمية.  ات وال تحمل إ اليوم نفس ال ر نة الوطنية للإعلامية وا   بال

ذا   ون منظومة حماية المعطيات الو شأ  السبعينات،ت ية الم ذه    ثم  صية أورو شرت  ان

ائل والمذ  ة عقودخمس  خلالالقواعد   ال التطور  ة المعطيات  مع  ل للإعلامية وتقنيات معا

ماية طيلة نص ذه الممارسة لمنظومات ا صية. و   م ف قرن جعلت القواعد تتطور لتتلاء ال

ة    نمع   ن عن المعا افيو المسؤول ةم  اح ن  و و   ،من ج ة أخرى   المواطن و ما  من ج . و

ي نفسه    2016سمح بإصدار أر القواعد سنة   ذا الفضاء الأورو ذ  تنفيوال دخلت ح ال 

ن  العالم. 2018 و/أيّارماي    وأصبح المثال الذي يحتذى به  صياغة القوان

ب  قبل تقديم القواعد الفضو  ن  صدور أك من مائة أكيد ع أنه ع الرغم من الت ي وست

ماية ا   قانون  صية  وط  عض الدول )  160(لمعطيات ال ا  فإن  أك كم من المعطيات    لد

ان   صية لس مايةالعالم  ال ا تفتقر إ ا كية    .ولك تفتقد إ  مثلا فالولايات المتحدة الامر
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وط ا قانون  يح  عض    إصدار  رغم  صية  ال مثل  ولايالمعطيات  الاتحادية    يا الفورنا 

ا   ن حامية للمعطيات حسب المعاي المتعارف عل ن  عالميّالقوان  ا أصدرت قانونفقد  . أما الص

صيةللبيانات حاميا  ة  ال صية المعطياتينطبق ع معا اص ال   من طرف القطاع ا

ية المتعلقة   ما ي   سه  اللائحة العامة الأورو تطرق  إ ما تم تكر بحماية المعطيات  س

ع  و ما  صية و امية. تال    أفضل القواعد المقارنة  المنظومات ا

غ  1 ماية لفلسفة العامة   اجذري  .  ا توجه المسبقة  ع الرقابة    ةقائم   منظومةمن    :ل

   (Accountability) لةالمساءأو بالأحرى  مبدأ المسؤوليةيقرّ ب

ماية   ل الوطنية  المنظومات  ارتكزت  سا  وفر وألمانيا  د  بالسو الوطنية  النصوص  صدور  عند 

نطيلة   ع (من    أر ا من قبل  2018إ    1978سنة  ترك ة قبل  للمعا المسبقة  الرقابة  ) ع 

بتقييم مدى مطابقة   قامتلذلك    ا.المسؤول ع لف  ل خاص م ي ك  ب امية  ا الأنظمة 

مجة  ة الم ت من  ل  المعا عد التث ة إلا  انية المعا ي بإم ل الرقا ي ماية. ولا يقر ال قواعد ا

ع المسؤول  ام  ذه    ااح الرقابة  ل يئات  ل  ا أثقلت  المسبقة  الإجراءات  ذه  و القواعد. 

قاصرة أطراف  ة  المعا عن  ن  المسؤول مع  التصرف  وخاصة  ا  نجاع عدم  نت  ر   ب ي  و

ت من ا م م باستمرار والتث ماية مامح راقب   .  لقواعد ا

تمعات السباقة  و  ماية  ا ورةعد تطور ثقافة ا ن   ،المذ ت فلسفة التعامل مع المسؤول غ

ا  وم ية  الأورو العامة  اللائحة  وقامت  مسؤولة.  أطراف  إ  قاصرة  أطراف  من  ة  المعا عن 

ية ع   ن الأورو ع ذلك أنه يرجع إ  )accountability(  المسؤولية  أومبدأ المساءلة  القوان . و

ة   المعا امالمسؤول عن  الرامية  الال التنظيمية والتقنية  التداب  ل  لل  بأخذ  قواعد لامتثال 

ت ذلك الامتثالالاحتفاظ  وخاصةلائحة العامة ال يئة الرقابة بما يث و  . و ع ذمة  ذا المبدأ 

ا  ر الأساس   ماية ال ترس ماية    اللائحة لمنظومة ا ي. العامة    المعطيات  الفضاء الأورو

ية  اللائحة العامة    صدور   معو  ذه  اختفت  الأورو ح و جراءات  الإ مثل  خيص  المسبقة للتصر ال

بًا ا  مع(  تقر ناءات  الة) دودعض الاست ا ن    ، لإفساح  إ المسؤول للمساءلة حيث يرجع 

(لم   ة  المعا اختيار  ا قصر اليوم  وا  عودعن  المعطيات  كيفية  )  م   ة  تصرف حر ل  غاية  ب

نة باللائحة وخاصة   م    القدرةالامتثال للقواعد المب ير خيارا ثبات  ع ت لما طلبت  ا  فعاليو

يئة الرقابة  م    . ذلك  م
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ذا الإطار ينص الفصل   : "  24و  ية ع ما ي نمع الأخذ  من اللائحة الأورو الاعتبار طبيعة    ع

ة   ا    اوأغراض  اوسياق  اونطاقالمعا ا وشد اطر ال تختلف درجة احتمال بالإضافة إ ا

ن،   الطبيعي اص  الأ ات  قوق وحر سبة  ةالمسؤول عن    يتخذبال الفنية    المعا التداب 

ذه اللائحة ة تتم وفقًا ل .  ذلك  ع إثبات   ا ون قادر و   والتنظيمية المناسبة لضمان أن المعا

ا إذا لزم الأمروت ذه التداب وتحدي   ."تم مراجعة 

ة  2 ماية عند تصميم المعا صية   ل مدة  اوطو . إرساء قاعدة ا التصرف  المعطيات ال

(privacy by design and by default) 

ة   تمعات  معا صية  زمن لاحق لبداية ا امية للمعطيات ال تم ترك المنظومات ا

صية.   ان المسؤولو المعطيات ال ن  ة  ولعشرات السن ذه القواعد  مع  يتأقلمون  ن عن المعا

ا يئات ا و ما جعل الامتثال يتحقق تحت رقابة ال ديدة. و انت تلعب ا   مية للمعطيات ال 

مة  دور المرافق أك من   لتجأ    مماالمراقب.  م ة يركز منظومته و   إ ع أن المسؤول عن المعا

ماية. يئة الرقابة لتوج   ه لأخذ التداب الكفيلة بتحقيق امتثاله الفع لقواعد ا

صية  اللائحة أقرت وقد  ة المعطيات ال ية مبدأ جديدا  معا إلزام   يتمثل العامة الأورو

ة المعا عن  ا  ،المسؤول  مباشر وقبل  ة  المعا تصميم  اللاز ب  ،عند  التداب  ل  مة اتخاذ 

العملية   طبيعة  مع  أ   اضمانوالمتناسبة  كما   . المع ص  وال صية  ال المعطيات  ن  ماية 

 يجمّع  
ّ
م بألا ة يل ا إلا     سوى المسؤول عن المعا  يخزّ

ّ
ة لبلوغ الغاية وألا المعطيات الضرور

الزمن اللازم ا.  حدود  ة    م يّ وتق  لتحقيق الواجبات ع ضوء تطوّ ذوجا ر مستوى الوسائل  ه 

ة.  طبيعة التقنية والتنظيمية المتاحة و    المعا

الفصل  كما   "  25ينص  أنه  ع  العامة  اللائحة  الأخذ  من  نمع  المعرفة    وضعيةالاعتبار    ع

اطر، ال تختلف    عن ا
ً
ا، فضلا ا وأغراض ا وسياق ة ونطاق اليف التنفيذ وطبيعة المعا وت

اص  الأ ات  وحر بحقوق  يتعلق  فيما  ة  المعا ا  تمثل ال  ا،  وخطور ا  احتمال درجة   

ن،   ة  يتخذ الطبيعي ا،    عند  وسائل أوالتحديد    عند، سواء  المسؤول عن المعا ة نفس المعا

دف إ     المعطيات المبادئ المتعلقة بحماية    تطبيقالتداب الفنية والتنظيمية المناسبة ... ال 

ل فعال و  ش ة  ل الضمانات اللازمة    ضفاء...  ذه اللائحة وحماية حقوق لمعا لتلبية متطلبات 

ن اص المعني   .الأ
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ةو  المعا المسؤول عن  ة    تخذ  المناسبة لضمان معا والتنظيمية  الفنية    المعطيات التداب 

ة   صية الضرور ل  ال سبة ل ة  ةمحددغاية  بال نطبق  ) by default(  من المعا ع كمية    ذلك. و

ال   صية  ال ا، ومديالبيانات  انية الوصول   ى تم جمع م ا، و ة الاحتفاظ  ا، وف معا

إتاحة   التداب عدم  ذه  صوص، تضمن  ا. وع وجه ا صية لعدد غ    المعطياتإل ال

ص الطبي المع  ن دون تدخل ال اص الطبيعي   . "محدد من الأ

إقرار  3 التقليص  .  والزم  مبدأ  المعطيات  الك  مّ من  يمكن  ا وال   امعاعة 

(Minimization)  

إعلام   شرط  المعطيات  بتجميع  سمح  صية  ال للمعطيات  امية  ا المنظومات  انت 

ة   ن عن المعا ا. لكنه ات أن المسؤول صول ع موافقته ع معا ص المع وا ال

معطيات   بتجميع  شودة،  مماأك  يقومون  الم الغاية  لتحقيق  ضروري  و   و  يمثل و  ا خرق  ما 

دود والغاية  ا لمبدأ أسا  وضع حدود  وا ن ا التناسب ب و مبدأ  قوق و ممارسة ا

سه  الفصل   و مبدأ تم تكر قوق الأساسية والفصل    52المرجوة (و ي ل   55من الإعلان الأور

( التو الدستور  ذلك  من  وأدى  ع  أيضا  .  القراصنة  ع  مة  معطيات  ن  و ت ا 

ا    االاطلاع علمحاولات   ة من استغلال ا أو منع المسؤول عن المعا ا أو ف غ ا أو  أو سرق

ن خلاص فدية.     ا ح

شأ  و  ا  التقليص منمبدأ  لذلك  صية ال يتم معا ديدة  من    وو   ،المعطيات ال ات ا الم

ا اللائحة العامة   ية  ال أدخل و ا   المعطياتماية  الأورو صية. والغاية من ذلك  لسماح ال

ة المعقولة  صية ال تح للمعطياتبالمعا التا تجنب ال   .تجاوزات  لم حقوق الأفراد و

سيط  و  ذاته  حد  المبدأ   لا  ذا  بأنه  الإقرار  إ  يؤدي  أنه  ة  يجم تيمكن  إذ  ومعا   سوى ع 

ة لتحقيق    المعطيات ة.    منلغاية  ا الضرور ة ملزم بالاكتفاء  المعا فقط  فالمسؤول عن المعا

دف الذي حددهي ال    بتجميع المعطيات ا فيما يتعلق بال ة  حتاج ص   للمعا وأعلم به ال

المعطيات  ة  بالتقليص من مدة معا أيضا  المسؤول مطالب  أن  الذي وافق عليه. كما  المع 

ا. عليه وتبعا لذلك  ن يتم بلوغ الغاية من معا ا ح   إعدام

امسالفصل  المبدأ     وقد تم إقرار ماية    ا صية من اللائحة العامة  الذي    المعطيات ال

فينص   الأو    أنقرته  ون    هع  ت أن  (...)  المعطيات"يجب  صية  صلة    ال ذات  ملائمة، 
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يتعلق  بالموضوع ومحدودة   و ضروري فيما  (  بالغايةبما  ا  أجل ا من  تتم معا  تقليص ال 

  البيانات)". 

ماية:المكون الأسا لمنظومة . 4 ر ع  ا س   متثال حسن الا يئة مستقلة 

ا   عل أكدّ  ال  الرقابة  يئة  ترك  و  ماية  ا لمنظومات  الأساسية  ونات  الم ول من  وتو ال

الأفراد    2001لسنة    181عدد  الإضا   حماية  رقم  لاتفاقية  ا  أورو يتعلق    108لس  فيما 

ة   صية  المعطياتبمعا دود  المعطياتوتدفق    الرقابة سلطات  و   ال ا ير  .  ع  ت تم  ولقد 

"ذلك   أنه  ع  نص  عندما  مقدمته  بأن    الرقابةواقتناعا  ا    يئات  وظائف تمارس  ال 

ة   بمعا يتعلق  فيما  للأفراد  الفعالة  ماية  ا عناصر  من  عنصرا  ل  ش تامة  باستقلالية 

صية  المعطيات ترك ال وجوب  ع  يؤكد  ما  و  و نة     ".  المب اصيات  با السلطة  ذه 

الإضا  ول  تو ال من  الأول  أسا  5الفصل  كشرط  تؤسس  المعطيات    وال  حماية  عل 

صية  الدولة العضوة حقيقية ومفعّ  وأرض    علة  ال التنصيص    الواقع و ما استوجب 

ول إضا ن سنة    عد  عليه  برتو .من  عشر ذا الإطار قامت اللائحة    إصدار النص الأص و 

عد  خمس عشرةالعامة   ول بالتأكيد ع    صدور   سنة  تو عندما نصت  الفصل    ه نفسالأمر  ال

"ع    51 ون  أنه  ت أن  ع  تنص  أن  ل دولة عضو  ن ع  السلطات  يتع أك من  أو  واحدة 

لفةالمستقلة    العمومية قوق ب  م وا ات  ر ا حماية  أجل  من  اللائحة،  ذه  تطبيق  مراقبة 

ر   ا التدفق  يل  س و ة  بالمعا يتعلق  فيما  ن  الطبيعي اص  للأ   للمعطياتالأساسية 

صية   داخل الاتحاد".  ال

 
ون سلطة واحدة أو أك مسؤولة عن ضمان الامتثال للتداب ال تنفذ،  قانونه ا 5 ل عضو ع أن ت نص  ول: "و تو ، المبادئ  الفصل الأول من ال

ا   ول". المنصوص عل وتو ذا ال ي والثالث من الاتفاقية و  ن الثا   الفصل
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تقوم  عد   ماية  ا منظومة  تطبيق  ع  ر  بالس تتكفل  عمومية  يئة  إرساء  بوجوب  الإقرار 

دة   ا و   7واللائحة العامة  1086المعا ا  إطار مبالتأكيد ع خاصي ا والسلطة ال تتمتع  ام

ا.   ام م فنصأداء  ي.  الرقا ل  ي ال ذا  ل الأسا  الركن  الاستقلالية  خاصية  الفقرة وتبقى  ت 

دة    الثالثة من  ول الإضا للمعا وتو تمارس سلطات الرقابة  أنه " ع    108الفصل الأول من ال

تامة باستقلالية  ا  ام دة  م المعا طورت  الإضا   108". وقد  ول  وتو ال بإصدار  ا  تحدي عد 

امسة من الفصل    2019 سنة    233عدد   امس عشر( الفقرة ا الذي نص ع أنه    )15ا

الرقابة تتصرف  " أداء    وحيادية  باستقلالية   يئات  ا  ام تطلب   م ولا  ا،  صلاحيا وممارسة 

ا بذلك ا أثناء قيام من اللائحة العامة ع أنه "تمارس    52الفصل  كما أكدّ   ".عليمات ولا تقبل

ذه اللائحة ا بموجب  ام والصلاحيات المنوطة  يئة رقابة باستقلالية تامة الم   . "ل 

الاستقلالية   وم  مف بتحديد  ورة  المذ النصوص  تقوم  المستقلة  لأن  ولا  العمومية  ل  يا ال

ية  نظومات القانونية  الم  متواجدة   نالأورو والاستقلالية ركن أسا من    منذ عشرات السن

ا ا شأر أ لقد  ات  .  ر وا الإعلامية  قانون  سا   فر مستقلة   ة  إدار سلطة  أول  لسنة  ت 

صية  1978 ال المعطيات  حماية  يئة  يتعلق  ان  ملا و دة  معا أما  قي .  الافر للاتحاد  بو 

صية   ال المعطيات  بحماية  ال  2014لسنة  المتعلقة  ح  دخلت   2023ذ  جوان  تنفيوال 

ادي عشر(تؤكد  الفقرة السادسة من الفصل ف يئة وطنية   ع )11ا ة ل أن "صفة العضو

مة   ام مس مؤسسة، امتلاك مسا ومة، ممارسة م ماية غ ملائمة مع صفة عضو ح ل

والات المعلومات  تكنولوجيات  مجال  رقابة    صال".مؤسسة   سلطة  تقوم  أن  يمكن  لا  أنه  إذ 

يكلا انت  صية أو إذا  ا معا للمعطيات ال انت  نفس ا إذا  ام وميّ   بم لا يمكن و   اح

ماية.  اون مراقبتأن  ل العمومية لقواعد منظومة ا يا ل موضوعية وحيادية لامتثال ال   ب

 
6   " : ول الإضا تو  عن سلطة  2ينص الفصل الأول من ال

ً
ل خاص بصلاحيات التحقيق والتدخل، فضلا ش ذه السلطات  ذه الغاية، تتمتع  . أ. وتحقيقًا ل

ا  الفقرة  اتخاذ الإجراءات القانونية أو لفت نظر السلطة القضائية   ام القانون ا ال تضع المبادئ المشار إل ات أح ا تصة حول ان من الفصل    1ا

ول.  1 وتو ذا ال  من 

صية ال ت  ة المعطيات ال اته الأساسية فيما يتعلق بمعا ص يتعلق بحماية حقوقه وحر ل سلطة رقابة أن تتلقى طلبًا من أي  قع ضمن  ب يجوز ل

ا القضائية.  ولاي

ا باستقلالية تامة. 3 ام  . تمارس سلطات الرقابة م

ي". 4 ناف القضا اضات للاست ب الاع س   . قد تخضع قرارات السلطات الإشرافية ال 

ا بم  52الفصل   7 ام والصلاحيات المنوطة  يئة رقابة باستقلالية تامة الم ل  وجب من اللائحة العامة تؤكد ع الاستقلالية بالتنصيص ع أنه "تمارس 

 ذه اللائحة.

ان مباشرًا أو غ ، سواء  ل سلطة رقابة خاليًا من أي تأث خار ذه اللائحة، يظل عضو (أعضاء)  م وفقًا ل م وصلاحيا ام  مباشر، ولا  ممارسة م

ص. عليمات من أي    يطلبون أو يقبلون 
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س قواعد   س   فيما الاستقلالية  وقد تم تكر ى  اتحتوي ع  ، و   8س اليوم مبادئ بار د الأد

لف بجب ع جميع المؤسسات الوطنية  وا للمعاي الدولية ال سان   الدفاع عنال ت حقوق الإ

ا   ز    لتك أن تطبق عز اذه اشرعية ومصداقية وفاعلية   الشرط الأول  و   .قوق وحماي

مية   أ لوالأك  يا ال ذه  ومية،    ل ح مؤسسات  ا  أ من  الرغم  وجوبع  ون    و  ت أن 

ومية.  ومة وعن المنظمات غ ا ب    المؤسسات الوطنية مستقلة عن ا أن تتمتع  كما ي

ي و  ون أعضاؤ أن و  الماو  الوظيفيبالاستقلال القانو م.ا ي ام   مستقلون  أداء م

صية  الامتثال: عملية  جديد    محوريفاعل  .  5 ال المعطيات  الداخ بحماية  لف   الم

(Data Protection Officer)  

ر منظومة حماية المعطيات   سا متدخل أسا  عملية تطو ن  فر شأ منذ عشرات السن

ة   بمعا يقوم  الذي  ل  ي ال داخل  صية  ال المعطيات  بحماية  لف  الم و  و صية  ال

صية. و  ذه الوظيفة    أدى المعطيات ال ديدة إ  ترك  ماية  ا دعم فاعلية تطبيق قواعد ا

ا   د بإدراج  وتجو ي  الأورو الاتحاد  دول  أقنع  ة  مما  ية  إ إجبار الأورو العامة  اللائحة  شائه  

  . 2016لسنة 

ة يجب ع  أنه "ع  من اللائحة    37ولقد نص الفصل  اول  أي حال  نوالم المسؤول عن المعا

ن   لفعي صية عندما: ..حماية  ب  م حصر الفصل حالات  .المعطيات ال ن  إلزامية  ". و التعي

يكلا ة سلطة عمومية أو  ون المسؤول عن المعا ناء  اعموميّ   عندما ي ل القضائية    باست يا ال

ة  تتطلب  أو عندما   نلمراقبة منتظمة وع نطاق واسع  المعا اص المعني عندما يقوم  أو    لأ

ة أو المناول المسؤول عن  ة واسعة النطاق ب المعا مة) لمعطيات حساسة. معا   (معطيات 

اللائحة   أساسا العامة  وحددت  و  ماية  ل الداخ  ماية  با لف  الم دة  ع المناطة  ام  الم

ماية من  ام قواعد ا ة ومراقبة مدى اح بداء الرأي للمسؤول عن المعا إسداء النصيحة و

ماية ...  يئة ا ط الصلة والتعاون مع    طرفه ور

 
8  paris-institutions-national-status-relating-mechanisms/instruments/principles-https://www.ohchr.org/ar/instruments  



صية  الدول  يةدراسة حول حماية المعطيات ال                       12                                                                                       ضوء المعاي الدولية ع العر

ات سليط  . التوجه نحو 6 ة عقو ماية قواعد  خرق  لمعاقبةمرتفعة مالية إدار   ا

صية    عند ماية للمعطيات ال زاء المناسب  الدول   اعتقدتترك منظومات ا لعدم    بأن ا

ة. لكن التوجه تطوّ  ر ات سالبة ل سليط عقو ون ب ماية ي ام قواعد ا ن  ر  اح ع طيلة الأر

ماية يدر عادة منافع مادية ط  حيثسنة الماضية   ام قواعد ا ت أن عدم اح ائلة للمسؤول ث

ضر ة و ن. كما  ب  عن المعا اص المعني ت  حقوق الأ ن ث انت القوان ات المادية ال  أن العقو

ا من  تحد ا  ناسبت لاقيم اح الطائلة ال يتحصل عل ة. المسؤولون مع الأر   عن المعا

ماية  ت الدول الرائدة  منظومات ا ا  إ  لذلك توج سلط ة  ات من طبيعة إدار إرساء عقو

ماية  يئات الرقابة تحت رقابة قضائية نص الفصل  ع خار قواعد ا من اللائحة    83. و

ية   ل  أنه "ع  العامة الأورو ة المفروضة   يئة رقابةيجب ع  التأكد من أن الغرامات الإدار

ا  الفقرات   ذه اللائحة المشار إل ب مخالفات  س ذه المادة  ل    6و  5و  4بموجب  ون،   ت

ورادعة ومتناسبة  فعالة  فقراته  ."حالة،  مختلف  الفصل   نفس  خطورة   وقام  وحسب 

الفات ن  الذي  بتحديد سقف الغرامات    ا اوح ب العالمي    رقم المعاملاتإجما  من  بالمئة    4و  2ي

طئ للسنة المالية السابقةالسنوي  ة ا   . للمسؤول عن المعا
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صيةب ماية المعطيات ال ي  ية  ا  . التأط القانو   لدول العر

القرن    انطلقت صية  بداية  ة المعطيات ال ية  تأط معا العر االدول  عد أي    ،ا

ي   با من بداية التأط القانو ن سنة تقر شاط  ثلاث ي.لنفس ال ن  اليوم     الفضاء الأورو من ب

ية 22 ن وطنية  سنّ  )13(فقط دولة  ثلاث عشرة ، قامتدولة عضوة بجامعة الدول العر قوان

صية خاصّة بحماية المعطيات   يةالدول أي قرابة ثل . ال   . العر

ي  دراسة ري والفلسفة العامة ال   احيانأ  ه لاختلافدقيقة عملية  الإطار القانو و  التوجه ا

قرار   ا  عل قانون  ارتكز  صية صياغة  ال المعطيات  الوط  حماية  المستوى  أن ع  كما   .

صية دون البحث الدراسة ست ماية المعطيات ال    كتفي بالتمحيص  النصوص المؤطرة 

 ّ ا وذلك ل ب  المعلومة ع مواقع    مدى فاعلية تطبيق ماية   ق  تتطرّ ال  الو ر ا إ مظا

يةالدول   نل و   .بصفة عامة  العر أغلب   نظرا لأن   نفس الأسباب اكتفت الدراسة بتحليل القوان

ية   شر    لاالدول العر اللوائح التنفيذية أو القرارات التنظيمية أو الأوامر ت   النصوص التطبيقة 

نا   . ت ع الأن

ا عددوقد   ية  قواني العر ل  اخصصت الدول  الفصول  ماية ولكن بتفاوت    لمن  ا أوجه 

  . ا،    لإبرازو ك مية المواضيع ال تم تأط بتم  أ الات  ترت صصة    ا لمات ا حسب عدد ال

 : دول التا ية  ا ل النصوص العر ا     ل

لمات   الموضوع    عدد ال

ماية    8583  يئات ا

اص   8509  حقوق الأ

يم  ف المفا   6003  عر

  5423  الإجراءات المسبقة

ن المعطيات    2692  تأم

  2400  رجال  الإحالة

ساسة    2129  المعطيات ا

ة افقة ع المعا   1394  المو

ة علام حول الإ    1392  المعا
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  1214  حوادث  

ة    1152  الغاية من المعا

لف الداخ    934  الم

ات    868  ل المعا

ن المعطيات    228  تحي
  

ن
ّ

الات    تمك مية ا ب أ ذه الأرقام من ترت ي. وم المشرّ لدى  دراسة  المنتظر  طبي و الن  ع العر

يئات الرقابة  أن ت ب الفصول المتعلقة  ت ذا ال ن  تصدر  عة قوان ا  أر رغم عدم التعرض ل

ا ية. وتل و أيضا وضع مالفصول المتعلقة بحقوق    عر ن و اص المعني ن من  تر الأ قب  قوان

اص. وتخصّ  قوق الأ امية  عد ذلك قسطصنف النصوص ا ية  ن العر وفر  أ   اص القوان

ل  ف  عر عملية  إ  ا  لما يم  من  يلمفا النصوص  بما  صياغة  الدو   التوجه  مع  تما 

ديثة وال   لالقانونية ا
ّ
ال.ل  اقاموس  تمث ذا ا ا أن تجميع نلاحظ    لألفاظ المستعملة   أخ

ل ا  ا امات الموضوعة ع  مية الال ال يؤثر ع أ قوق  نفس ا ة  ا لمسؤول عن المعا

ا عال تم توز دول و   ةثماني   ع ذا ا   لمة.   16.812 تتضمّن مجتمعة  مجالات مختلفة  

ي. الإطار 1 ماية القانو ية  ل    الدول العر

ية  سمح   العر الدول  المعطيات   ة  لمعا ي  القانو الإطار  النصوص بدراسة  طبيعة  إبراز 

خ سّ 1.1المؤطرة ( ا ح  .2.1ا () فتار يّ يّ ) فالنصوص التطبيق.3.1ذ (التنفي) فدخول تي ة  ة أو ال

ا والمكمّ الصادرة  اع أساس ناة (ف) .4.1( لة ل ا والميادين المست دد لتطبيق ال ا   ):.5.1ا

صية. طبيعة النصوص 1.1 امية للمعطيات ال ي ا      العالم العر

سان ال   صية من حقوق الا ن الوطنية توجّ يعت حماية المعطيات ال ا  القوان س .  ب تكر

ا ستحسن  و  اص    ال تمثل أيضاالدسات    إدراج قوق الأ علوّ و إعلانا  لّ  تمتع  ة ع 

  الأخرى. ةني انو النصوص الق

ا   سمح بإ  العمل  عتلدول ال شرّ دراسة دسات  صية   عداد مجال حماية المعطيات ال

 : دول التوضي التا   ا
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خ الإصدار   الدولة وم   الفصل  تار   المف

س  ران/يونيو  تو  حز

2002  

  2022 تموز/يوليو

  9الفصل 

  30الفصل 

اصة   ياة ا   ا

صية    والمعطيات ال

ن  اصة   32الفصل   2002ماي   فلسط ياة ا   ا

سان/  قطر لن   أفر

2003  

اصة   37الفصل  ياة ا   ا

تانيا  اصة   13الفصل   2006 تموز/يوليو  مور ياة ا   ا

اصة   24الفصل   2011 تموز/يوليو  المغرب ياة ا   ا

اصة   7الفصل   2011أب/أغسطس  الأردن ياة ا   ا

ي/يناير  مصر   انون الثا

2014  

اصة   57الفصل  ياة ا   ا

زائر  اير  ا اصة    46الفصل   2016 شباط ف ياة ا   ا

صية    والمعطيات ال

جزر 

  القمر

صية   27الفصل   2018   المعطيات ال

اصة   55الفصل   2019  السودان ياة ا   ا

يا  صية   42الفصل   2016مشروع   لي   المعطيات ال

ا اصة   36الفصل   2012  سور ياة ا   ا

ا حماية المعطيات  ية ال لم تدرج  دستور اصة:الدول العر ياة ا صية أو ا   ال
ي، الصومال، عمان، العراق مارات الإ  ن، جيبو ية المتحدة، البحر ت، لبنان، اليمنالعر   ، الكو

  

نة   ي  تقتصر عشرة دسات فقط  حسب المعطيات المب حماية المعطيات    إقرارع   العالم العر

اصة.  ياة ا صية أو ع الأقل حماية ا يا ال كما ال مشروع   أدرجت صلبيمكن ذكر لي

صص  42 فصلال 2016 دستور  صية. ا   ماية المعطيات ال

ةأول دولة   عديل    قامت بدس س بمناسبة  ماية  تو ا  ذه ا ق  دستور استفتاء  عن طر

انت  2002سنة   س سبّ بذلك  . و قتو ي والأفر ا العر عالميا ال    28والدولة عدد    ياقة  فضا

ا   صية. تل ا الدستوري حماية المعطيات ال ةأقرت  نص تانيا     نفس العشر قطر ومور

ن سنة 7وقامت با الدول ( ا ب ماية دستور   . 2019و 2011) بإدراج ا

صية ففي ال ماية المعطيات ال ي اليوم قامت أما ع مستوى تخصيص قانون  عالم العر

صية من مجموع الأعضاء الاسن قانون  )  13فقط (دولة    ةعشر   ثلاث ن يح المعطيات ال ثن

ن ساوي  والعشر سبة  ية أي ب   و%59امعة الدول العر

  الأردن 

  ية المتحدة امالإ   رات العر
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  ن   البحر

  س  تو

 زائر    ا

  ية السعودية  العر

  عمان  

 قطر 

   ت و   ال

  لبنان 

 مصر 

 المغرب 

  تانيا  مور

ا كما   عا شر أ   ية ال ت يجب التعرض إ خاصية المنظومات القانونية لبعض الدول العر

س تو ال   ا و  كما  ن  القوان من  ن  صنف ال  :  إ  الأساسية  ن  والقوان العادية  ن  القوان

لية  مثلا  تختص   ات. وتبعا لذلك صدر قانون جو ر قوق وا نظيم ممارسة ا المتعلق    2004ب

رمي للقواعد  ب ال ت سمح  ال و ما  . و صية  صيغة قانون أسا بحماية المعطيات ال

علوالقانونية   انة  ن العادية  بتخصيص م ن مقتضيات    اتبع.  القوان لذلك و حالة تضارب ب

عادي   وقانون  أسا  الأسا    تتمتعقانون  القانون  سمح  بقواعد  ما  و  و س  الأولية.  تو  

الاتصالا ب قانون  ع  صية  ال للمعطيات  امي  ا القانون  مقتضيات  قانون  أو    تتغليب 

زائية. وحسب المعطيات المتاحة لنا ل لة ا زائية أو ا ية  الإجراءات ا م نجد دولة أخرى عر

ن   ية من صنف القوان ن العر ل القوان ون  ن وتبعا لذلك ت ذا الصنف من القوان تلتجأ إ 

  العادية. 

ية وحيدة   ت)  كما أن دولة عر و صية وا لم تصدر ق(ال ماية المعطيات ال سن  انونا  كتفت 

يئة العامة  ا   المعطيات صادرة عخصوصية  لائحة   ذو   .للاتصالات وتقنية المعلوماتل ه  عت 

ت  اللائحة و ال صية   ال المعطيات  ماية  المرج  وأن  النص  العامة  ا  خاصة  يئة  ل

ا  وسّ   للاتصالات وتقنية المعلومات فعت  فقه قضا وم عر دمة"، من مقدمي    ا لمف "مقدم ا

ي   و ة موقع إلك شغيل أو جمع أو معا ص يقوم ب ن إ أي  خدمات الاتصالات التقليدي
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ابية   ي أو خدمة حوسبة    صية أو توجيه طرف ثالث للقيام بذلك.  لمعطياتأو تطبيق ذ

ة   بمعا تقوم  ال  شطة  الأ عديد  شمل  اللائحة  مقتضيات  تطبيق  مجال  جعل  ما  و  و

ارجة  صية ا   . تالاتصالا مجال عن المعطيات ال

طبيعة   مسألة  وصلة   و
ّ
المؤط القانونية  صية   النصوص  ال المعطيات  ماية  دول الرة 

يةال :  تقديميمكن  ،عر دول التا   ا

اصة  ياة ا ة حماية ا   7  دس

صية ة حماية المعطيات ال   4  دس

موع    11  ا

  1  قانون أسا حامي للمعطيات

  11  للمعطيات  حامي قانون عادي 

ل  ي   1  عدي لائحة تنفيذية ل

موع    13  ا

سلسل الزم ل. 2.1 ن سنّ اال ية لقوان   العر

صية   امية للمعطيات ال ية ا ن العر زإن دراسة تواتر القوان ي    الإطارأن تطور    ي القانو

تم   قد  ي  نموجات متتالية طوال    ثلاثع  العر ن  ية كما  ضاالمسنة    الثلاث ذلك معطيات  تب

دول  : ا   التا

  

ز   دول  ي ة الأوا د  لم    أن العشر ن    إصدار  سوى ش ن إثن ة  أما  قانون   فقد الثانية  العشر

دت   خمسش ن  ة سن  عرفت    ،قوان من  بالفقط  المتعلقة  و الثالثة  فيما  الأو  الثلاثة  سنوات 

الثالثة  ال ة  ن  ستة    إصدارعشر المتوقع  .  جديدةقوان يرتفع  ومن  ن    عددأن  ية  القوان العر
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صية ال للمعطيات  امية  ال  من  ا ن  سعدول  ب سن  ال    ال الآن  لم  ذا   اقانونإ حد   

ال ة ،ا ذه العشر اية    . قبل 

ن دخول آجال . 3. 1   النفاذ  ح القوان

علم دائما   خ اصدار القانون ع بداية تفعيلهلا  و الذي ع أرض الواقع  تار م  خ الأ .  فالتار

تمع الدو  ممّ   ذ تنفييحدد دخول النص ح ال ية  عرّ مثلا  ا جعل ا ف اللائحة العامة الأورو

ا لسنة  ا ح التطبيق و 2018بأ ن أن سنة سنة دخول ا   ح   . 2016 إصدار

خ توار تجميع  تم  والدخول   لذلك  ال  الإصدار  ماية   ةؤطر المنص    ةعشر   للثلاثذ  ينفتح 

دول   ي  ا صية  الوطن العر خ سن القانون و المعطيات ال خ  التا الذي يتضمّن تار تار

ن تنفيدخوله ح ال  لة الزمنية ب خذ والم     :ن التار

در 
ص

م ت
ل

ة 
ح

لائ
ال

ة  
ذي

في
تن

ال
  

365  1366  442  2922 2577  1892  375  94  ---  181   730 104  365  365  547  
  

ف ال  الأيام  عدد  دول  ا ز  دولة  و ل  إ صلت   خ  تار ن  ب ية  امي عر ا القانون  صدار 

قواعد  ام  اح وجوب  بداية  خ  تار صوص  ا و التطبيق  ح  ودخوله  صية  ال للمعطيات 

ا  ون قانو دول مصر ل ذا ا ث من  س ة. و ن عن المعا ماية من قبل المسؤول منظومة ا

صية   امي للمعطيات ال خ صدور اللائحة التنفيذية    2020لسنة  ا لتحديد  ارتكز ع تار

خ دخول القانون ح ال لفة  ذ. إلا أن  تنفيتار لم تصدر ح    الاتصالبتكنولوجيات  الوزارة الم
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ذه الدراسة خ إعداد    غ قابل للتطبيق   ذا القانون،  ذه اللائحة. ليبقي، ع حدّ علمنا،  تار

ذ  تنفي حدّ اليوم لم يدخل ح اله إ كما يجب التأكيد أن  .ثلاث سنوات من صدوره  مرور  عد

نعشرة  إلا  )  13(  ا قانونثلاثة عشر    جملة   منالفع   تانيحيث أن    )10(  قوان ن مور والأردن   ا قوان

خ الأص المملكة  كما أن    .فع  دون تطبيق  زالتومصر ما ية السعودية قامت بتأجيل التار العر

ا  لدخول   القانو تم    تنفيذح  س ر  ش الدراسة  2023إ  بداية  خ  تار و  دون ا  مّ م  و   حال 

ر أوت    تطبيقه فعليّا،التأكد من   زائري الذي دخل ح التطبيق  ش ع عكس القانون ا

ا  ومحيث أن من السنة نفس ة قامت با زائر و  علامعلان ذلك رسميا ع وسائل الإ إة ا

ة شرات الإخبار   . ال

ية  تجميع المعطيات المتعلقة بدخول  ذا وقد تم   ن العر ر تنفيح الالقوان عدد الأيام والأش ذ 

: دول التا    ا
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دخول  حسب   امية  آجال  ا ن  التطبيقالقوان يف  ،ح  تص ية  الدول    تم  ع   إالعر   أر

الأو  سنة    مجموعات:  من  أقل  ا  دخول  لخصصت  القانو (تنفي ح  والثانية  دولتانذ   ،(

ع (  املة  خصصت لذلك سنة  ن  دول)، والثالثة    أر ن  سنة ونصف ب ت عة    ثلاث(   وس دول) والرا

ع وثمانية سنوات لدخول القانون ح ال ن أر سعة دول   ثلاثذ (تنفيخصصت ب ون   دول). وت

ب    . سنة أو سنة ونصف  لدت الآجاحدّ   قد س المصادقة ع   معدولم تدرج مصر  الدراسة 

  ن.اللائحة التنفيذية ا الآ 

تقم   لم  ال  ية  الأورو اللائحة  فان  للتذك  ر منظومة حماية موجودة    سوى .  شتغل  بتطو و

ن   ا ح القد  طبيعيا منذ عشرات السن ية  ذ تنفيحددت آجال دخول ن العر ن. أما القوان ت س
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شئة لمنظومة حماية جديدة إذ ا قواعد حامية للمعطيات   ف م ية لم تكن ل   أن الدول العر

ال قبل إ  صية ولو محدودة ا امي للمعطيات. لذلك يتطلبصدار قانو ال تطبيق  ال  ا ا

القانون ال لمقتضيات  المثال  فع  يل  س ع  ا  م العمليات  من  الرقابة    العديد  يئة  ترك 

ية   و ت دورات  وتنظيم  تمع  ا ماية   ا ثقافة  ر  وتطو ية  تي ال النصوص  صدار  و

ذ ن   ال.للمتدخل ا آجالا  ا  تتطلب  العمليات  ذه  ل  يئة    و ترك  عد  ن  ت الس تفوق 

و ما قامت به  ية بالفعل الرقابة و تاني الدول العر زائر والمغرب امور أقل درجة ا   .و

ماية. 4.1 ية لمنظومة ا تي ية النصوص ال    الدول العر

  
ّ
بالعمومية   سم  ت ن  ممّ صياغة  القوان ا   بنود

ّ
تدخ ستوجب  لإرساء  ا  ية  تي ال السلطة  ل 

يّ يمكن أن تصدر  .  اة للمبادئ المدرجة فة التطبيقيّ القواعد التفصيليّ  تي ة عن  النصوص ال

عت   ةي الرقاب  ات يئالالسلطة التنفيذية أو عن   ا إصدار مال  عديلية من خاصيا ل  واد يا

عة التطوّ  ا  مجالات تقنية سر     .ر قانونية مرنة ينحصر عادة تطبيق

ته الأساسية، اان القانون مقتضبلما  ومن المعلوم أنه     أك عدد    سنّ ذا    تطلب  ، و خاص

ية تي قة تطبيق المبادئ العامة المعلنة  القانون  من النصوص ال وترك القواعد  لتحديد طر

  . الإجرائية والتنظيمية

ان مفصلاو   فصول    105واستوجب صياغة    لتقديم مثال ع ذلك فان القانون التو الذي 

ستدع  ن تنفيذي  لم  نة  القانون إلا أمر ن لم يقوما إلا عرضيا بتقديم توضيحات للقواعد المب

ا  أغلب الأحيان بإعادة التذك بنفس بنود القانون.   فان القانون    و المقابلواكتفت فصول

ي   مقتضبة    الذي الأرد بصياغة  نختجاوز  يلم  و صدر  وعشر ا   )25(فصلا  مسة  ف أرجع 

ية   ترتي سعة نصوص  لف    أن تصدر  بي التفاصيل لأك من  الم لس  ا أو  ومة  ا عن 

صية.    بحماية المعطيات ال

سنّ  ية  التجميع إلا المعطيات الم  لم ي تي ية  الدول  تعلقة بالنصوص ال اعر يّ مس كما ي  ا

دول   لعدد  التا  ا سبة  بال ية  تي ال للنصوص  الفصول  عدد  ز  ي للقانون فصول  الالذي 

صية:  امي للمعطيات ال   ا
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105  101  75  67  60  

30 58 96 50 2  +78 

28% 57%  128%  75%  133%  
  

ان القانون مقتضب لما  ذه الأرقام أنه  ت  لة.  ترتي  الما استوجب نصوص  اوتث ية مدققة وطو

س   تو أصدرت  المثال  يل  س المعطيفع  ماية  ي  عر نص  و أك  نصوصات  ستوجب    ا لم 

أقدمطوّ   ةتطبيقي أن  ما جعل  و  و (لة  ي  عر ي  قانو نص  سن2004م  ي لم  ل   )  رغم  عديله 

يئة ا ة اجراءات  محاولات  .  ماية لصعو شر لس ال ومة وا ن ا ر مشروع قانون ب تمر

انت   ر المنظومة  ولو  سمح بذلك بتطو ل و انت العملية أس ية ل نة  أوامر ترتي القواعد مب

يمكن   ذلك  عكس  ع  صية.  ال المعطيات  ة  لمعا التقنية  الوسائل  التقدم   ضوء  ع 

ن. فأصغر نص قانون  تحليل أر  موعة استوجب إصدار  ماية ا قام البحر ذه ا لمعطيات  

ية   ا  بلغقرارات ترتي . 130م   بالمئة من النص الأص

ن و  مجال. 5.1 ناة تطبيق القوان   الميادين المست

ا   ن مجال تطبيق س  تحدد القوان شطة  و فقط ع المستوى الزم  ل لكن أيضا ع مستوى الأ

ا. و  صية ع  تطبق  ال ستقوم بتأط ة المعطيات ال امية عند معا ن ا ذه القوان عادة 

ية تنوّ نه يتة. إلا أ تراب الدولة المعنيّ  ا   اع الوضعيات وأحيان عند دراسة النصوص العر تباي

ناءات   والاست التطبيق  مجال  تحديد  مسألة  لتعطيل وذلك   ا  بإرسا النصوص  تقوم    ال 

عض الأحيان. ماية     تطبيق منظومة ا

ية1.5.1 ن العر   . مجال تطبيق القوان

ماية عادة ع  صية  تطبق ا للمعطيات ال ة  ا المسؤولو   ل معا ة  يقوم  المعا ن عن 

ص  ع تراب الدولة المعنية. ولا تؤثر   يا أو    سواء  المعوضعية ال  ا ، مقيماطناو مان أجن

ماية   ا بالدولة أو زائر  الات المنتفع با ل ا ا، ففي  غض النظر عن   ل صية    المعطيات ال

تقر   إذ  ذلك  ع  الدولية  النصوص  وتؤكد  ن.  المعني اص  ية   الأ الأورو العامة  اللائحة 
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ن فيما يتعلق  الأول أنه "  افصل اص الطبيعي ذه اللائحة القواعد المتعلقة بحماية الأ تضع 

ة   ذه    المعطياتبمعا ة حركة  صية والقواعد المتعلقة بحر نا ال تج  المعطيات" من  ست

ماية دون   و موضع ا ص  يا. و الأ أن ال يا أو أجن ان أورو ن الاعتبار إن  ع و ما تؤكده خذ 

دة   نصّت  108المعا "بو   ال  أن  ع  الاتالغرض من  ضوح  ص ذه  أي  و حماية  فاقية 

، ب ة    قطعطبي ان إقامته، فيما يتعلق بمعا ته أو م س صية  المعطياتالنظر عن ج   . "ال

ية و ن العر يف القوان ال يمكن تص ذا ا     مجموعات:  ثلاث إ 9 

   موعة ب :  الأوا صر تكر قامت  ا ق  لح  س  أو ماية    "فرد"  أو  ص"  " ل  ل

ية السعودية وقطر.   زائر ومصر والأردن والعر س وا " و تو ص طبي " 

   موعة ماية و    ددلم تح:  الثانية ا نو لبنان  المستفيد من منظومة ا رات امالإ و   البحر

ية المتحدة تو  العر و  . ال

   موعة ا  قامت  :  ثالثة الا قانو المغرب   و  ن  المواطن لفائدة  ماية  ا بتخصيص 

تانيا.    ومور

نالك قانون يفه    ا مع العلم أن  ي   عمان ينص  سلطنة    يتعلقلم يتم تص ع    منه   الفصل الثا

صية دون أي تدقيق آخر    ة المعطيات ال سري ع معا ص  خصوص  أنه  ة ال و

ا.   المع 

 
تانيا 9 "مور الأول  الفصل  الأساسية  ...  :  ات  ر وا قوق  ا م  تح ا،  ل ش ان  ما  م  ، ع  ذات طا لبيانات  ة  معا أي  تجعل  ال  الشروط  يضع 

ن   "للمواطن

اصة المواطن: الفصل الأول "المعلوميات  خدمة المغرب ياة ا ون أداة الإفشاء أسرار ا ب ألا ت ن، ... و   ".للمواطن

زائر ذا القانون إ تحديد قواعد حماية ا دف  ن : الفصل الأول " اص الطبيعي " الأ ع ال ة المعطيات ذات الطا    مجال معا

س ل تو اصة ..."ص : الفصل الأول "ل صية المتعلقة بحياته ا ق  حماية المعطيات ال   ا

سبة مصر صية ... بال ذا القانون والقانون المرافق  شأن حماية البيانات ال ام  عمل بأح ُ ن: الفصل الأول " اص الطبيعي   " للأ

مة  ر انت البيانات محل ا رائم ... و ل من ارتكب إحدى ا ذا القانون والقانون المرافق له ع  ام  سري أح ي " ن  الفصل الثا ن أو أجانب مقيم لمصر

ة ور م   "داخل ا

ع "لكـل  الأردن   حمـايـة بياناتـه ..." الـحـق فـي شـخص طبيعـي : الفصل الرا

ية السعودية ي "العر صية  1 : الفصل الثا ة لبيانات  انت، بما  ذلك تتعلق بالأفراد تتم  المملكة  . يُطبق النظام ع أي عملية مُعا بأي وسيلة 

صية المتعلقة   ة البيانات ال ن  معا ة  بالأفراد المقيم انت من أي ج شمل ذلك بيانات  خارج المملكة المملكة بأي وسيلة  انت ستؤدي إ  المتو  . و إذا 

سرته ع وجه التحديد ..."
ُ
  معرفته أو معرفة أحد أفراد أ

ل قطر صية ..."فرد : الفصل الثالث "ل ق  حماية خصوصية بياناته ال   ا

ذا القانون ع  :عمان ام  سري أح ي " صية الفصل الثا ا"البيانات ال   ال تتم معا

ا.  امية للمعطيات ع المنتفع  ا ا ت: لم تنص قواني و ية المتحدة، ال ن، الامرات العر   لبنان، البحر
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ة و   أما ر ا  المنظومات  المسألة الثانية وتبدو جو ة    و المقارنة  تم تأكيد تحديد طبيعة معا

الم ع  فقط  تطبق  ماية  ا قواعد  أن  ل  صية.  ال للمعطيات  المعطيات  الآلية  ة  عا

صية أم ا  ال ا؟  كذلكشمل  أ ة م   اليدو

ي ع أنه " ا الثا ذا الشأن  فصل ية تنص   ذه اللائحة ع اللائحة العامة الأورو تنطبق 

ة   صية    المعطيات معا قة  ال بطر جزئي  ةلي آليا  ة  ةأو  المعا ع  وكذلك  ة  ،  اليدو

صية  للمعطيات ام إ تال سأو   الموجودةال   ". ملف دراج

يار   لقد أقرت أغلب ية نفس ا ة الآلية    ادولتان فقط لم تتطرق  .10الدول العر لمسألة المعا

ة و الأردن وعمان.   ن أكدت  واليدو ة    ذ القانون تنفيالأخرى ع    نصوصل ال ح ع المعا

صية سواء   قة آليللمعطيات ال لانت بطر ة أو ب لية أو جزئية أو يدو وقت.  ما  نفس الة 

ن    ا أن عدد  ونلاحظ بدلتمن القوان ة  عبارة    اس ة الآلية" ب"المعا ونية"المعا ع    " الإلك

ية المتحدة ماراتغرار قطر والإ    . العر

 
تانيا 10 ع ال عمور ذا القانون المتعلق بالبيانات ذات الطا شتمل مجال تطبيق  ة آلية أم لا  . أية  2...    :: الفصل الثالث " لبيانات موجودة أو  معا

ا  المادة  ات المنصوص عل ناء المعا ا  ملف ما باست ذا القانون ..."  4يحتمل وجود   من 

ة المغرب ذا القانون ع المعا ي "يطبق  زئية : الفصل الثا لية أو ا ة الآلية ال ع ال وكذا ع المعا للمعطيات غ الآلية للمعطيات ذات الطا

ع ال ..."    ذات الطا

زائر ة  ا ذا القانون ع المعا ع "يطبق  زئية  : الفصل الرا لية أو ا ة  الآلية ال ع ال وكذا ع المعا للمعطيات غ الآلية  للمعطيات ذات الطا

ة ..."  ا  ملفات يدو ع ال الواردة أو ال يمكن ورود   ذات الطا

س ة تو ذا القانون ع المعا ي " ينطبق  صية ..." الآلية وغ الآلية : الفصل الثا   للمعطيات ال

ة مصر صية المعا ذا القانون والقانون المرافق  شأن حماية البيانات ال ام  عمل بأح ُ ليًا : الفصل الأول " ونيًا جزئيًا أو    ..."إلك

ذا الباب ع جميع  85: الفصل لبنان ام الواردة   ات الآلية وغ الآلية "تطبق الاح ع ال ..."المعا   للبيانات ذات الطا

صية تتعلق بالأفراد تتم  المملكة  ة لبيانات  ي "يُطبق النظام ع أي عملية مُعا ية السعودية: الفصل الثا انت العر   ..." بأي وسيلة 

ع  قطر ا  معا تتم  عندما  صية  ال البيانات  ع  القانون  ذا  ام  أح سري  " ي  الثا الفصل  ي :  و إلك أو  نحو  ا  جمع أو  ا  عل صول  ا يتم  أو   ،

ا   استخراج
ً
ونيا ا إلك  لمعا

ً
يدا ق ع أي نحو آخر تم ا عن طر ة التقليدية، أو تتم معا ونية والمعا ة الإلك ن المعا مع ب   "ا

ن "البحر ي  ات الآتية1: الفصل الثا القانون ع المعا ذا  ام  سري أح ة البيانات باستخدام الوسائل    :.   أ. معا
ً
 أو جزئيا

ً
ليا  

ً
ب.    .الآلية استخداما

ذه المنظومة،   من 
ً
ل جزءا ِ

ّ
ش ا أنْ   من منظومة ملفات أو يُقصَد 

ً
ل جزءا ِ

ّ
ش ة البيانات ال    ..."بوسيلة غ آلية معا

ي "  ية المتحدة: الفصل الثا العر صية سواء  1الامرات  البيانات ال ة  ذا المرسوم بقانون ع معا ام  سري أح ق وسائل  .  ا عن طر ا أو جزء م ل

ي وآ ل تلقا ش عمل  ونية ال  ا من الوسائل الأخرى ، أو الأنظمة الإلك   ..." غ

ت ن البيانات  الكو ة وتخز عملون ع جمع ومعا يئة والذين  م من قبل ال دمة المرخص ل ذه اللائحة ع جميع مقدمي ا : الفصل الأول "تطبق 

ل دائم أو مؤقت   ش ليا أو جزئيا، سواء  صية ومحتوى بيانات المستخدم  ل جزءا من نظام حفظ  بالوسائل الآلية أو بأي وسائل أخرى  ال ش وال 

  البيانات، ..."
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ة أخرى يطرح مجال التطبيق   ة تحديد  من ج ان القيام بالمعا ن  .م تطبق عادة ع   إن القوان

شطة ال تمارس ع   ابالأ يجة تطبيق   الوط و  ال مبدأ السيادة الوطنية الذي يحصر  ن

ن آ    .  11ا بإصدارقوم  داخل الدولة ال تالوطنية ثار القوان

ناء ن    باست س  قوان وقطرو الأردن  و لبنان  و تو الأخرى    خصصت جميع،  عمان  ية  العر الدول 

صية.   امي للمعطيات ال ا ا ي لتطبيق مقتضيات قانو ا ال ال مكن  فصلا لتحديد ا و

 
تانيا 11 ا مسؤول  3: الفصل الثالث "مور ة ينفذ تانية  . أية معا ان  مقيم فوق الأرا المور يأو  أي م تا ا 4؛  يطبق فيه القانون المور ة ينفذ . أية معا

تانيةمسؤول  أ مقيم أم لا فوق الأرا المور اب الوط، ي ة موجودة فوق ال ستخدم إلا لأغراض العبور ..."لوسائل معا ناء الوسائل ال لا    ، باست

ي "المغرب ف الوارد  البند 2: الفصل الثا ع ال المستوفية للتعر ة المعطيات ذات الطا ذا القانون ع معا   :أعلاه  1. يطبق 

ا  ون المسؤول ع ي أو معنوي ي ص ذا ة من لدن  يأ. عندما تتم المعا اب المغر ة مقيما ع ال ل مسؤول عن معا ي  اب المغر عت مقيما ع ال  .

ي للمعطيات  اب المغر شاطه فوق ال ي؛ يمارس  ا القانو ل ان ش شأة كيفما     إطار م

ون المسؤول   اب  ب. عندما ي ع  إ وسائل آلية أو غ آلية توجد فوق ال ة معطيات ذات طا أ لأغراض معا ي ولكن ي اب المغر غ مقيم ع ال

ي ستعمل إلا  المغر ات ال  ناء المعا اب الوط  لأغراض العبور  ، باست ف بمعادلته  فوق ال ع مع شر ا  ي  مجال  أو فوق تراب دولة ل ع المغر شر لل

صية ..."    حماية المعطيات ال

زائر واصا يئات العمومية أو ا ا ال ع ال ال تقوم  ة المعطيات ذات الطا ذا القانون ع معا ع "... يطبق    :: الفصل الرا

ا   .1 ون المسؤول ع ص طبي أو معنوي ي ع معادل  عندما تتم من طرف  شر ا  اب الوط أو فوق تراب دولة ل ع الوط  مجال مقيما ع ال شر لل

ع ال ة الآلية للمعطيات ذات الطا ان   .المعا شأة أيّا  زائري  إطار م اب ا شاطا بال ة الذي يمارس  زائر، المسؤول عن المعا عت مقيما با

ي،  ا القانو ل   ش

ا  2 ون المسؤول ع اب الوط  . عندما ي ع  إ  غ مقيم ع ال ة معطيات ذات طا غرض معا أ  اب  و وسائل آلية أو غ آلية توجد فوق ال

ستعمل الوط ات ال  ناء المعا اب الوط ..." لأغراض العبور ، باست   فوق ال

ا  القانون المرافق م  مصر رائم المنصوص عل ل من ارتكب إحدى ا ذا القانون والقانون المرافق له ع  ام  سري أح ي " ي ان  : الفصل الثا ا ا

ا ة أو خارج ور م ن داخل ا ان من  من المصر ة، أو  ور م ن داخل ا ن المقيم ان من  غ المصر ة  ، أو  ور م ن خارج ا ان الفعل  غ المصر إذا 

انت  ي و ا تحت أي وصف قانو ةمعاقبًا عليه  الدولة ال وقع ف ور م ن داخل ا ن أو أجانب مقيم مة لمصر ر   " البيانات محل ا

ية السعودية ي "العر صية تتعلق بالأفراد  1: الفصل الثا ة لبيانات  انت، بما  ذلك    تتم  المملكة. يُطبق النظام ع أي عملية مُعا بأي وسيلة 

صية المتعلقة  ة البيانات ال ة خارج المملكة معا انت من أي ج ن  المملكة بأي وسيلة    ..." بالأفراد المقيم

ن ي "... البحر ذا  .2: الفصل الثا ام  مسري أح ي ذكر اص الآ   :القانون ع الأ

ص  ل  اأ.    .طبي يقيم عادة  المملكة أو له مقر عمل ف

ص  ل    .اعتباري له مقر عمل  المملكةب. 

ص  ل  ا، طبي أو اعتباري، لا يقيم عادة  المملكةج.  س له مقر عمل ف ِ بيانات باستخدام وسائل موجودة  المملكة، ول ، ما لم يكن الغرض  عا

ذه الوسائل مجرد مرور البيانات من خلال المملكة فحسب ..."    من استخدام 

ية المتحدة ي "الامارات العر ق وسائل  1: الفصل الثا ا عن طر ا أو جزء م ل صية سواء  ة البيانات ال ذا المرسوم بقانون ع معا ام  سري أح  .

ا من الوسائل الأخرى، وذلك من قبل ، أو غ ي وآ ل تلقا ش عمل  ونية ال    :الأنظمة الإلك

ل صاحب بيانات  اأ.    .يقيم  الدولة أو له مقر عمل ف

ل  ة يقوم بمزاولة متحكم أو معا متواجد  الدولة ب.  شطة معا اب البيانات أ صية لأ االبيانات ال   ، الدولة أو خارج

ل  شطة متحكم أو معا متواجد خارج الدولة ج.  ة يقوم بمزاولة أ اب البيانات معا صية لأ   " الدولةالبيانات ال

ت ن البيانات  الكو ة وتخز عملون ع جمع ومعا يئة والذين  م من قبل ال دمة المرخص ل ذه اللائحة ع جميع مقدمي ا : الفصل الأول "تطبق 

ل جزءا من نظا ش ل دائم أو مؤقت بالوسائل الآلية أو بأي وسائل أخرى وال  ش ليا أو جزئيا، سواء  صية ومحتوى بيانات المستخدم  م حفظ  ال

االبيانات،  ت أو خارج و ة داخل ال   "سواء تمت المعا
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الات    ا مختلف  عةتجميع  ا  شروط   أر م واحد  توفر  القانون   يجب  ع    لتطبيق  الوط 

ة   : المعا

ة من خارج الوطن   . 1 اب الوطن مقيم ع جعطيات مواطن أو أ لممعا ت( ال انيا،  مور

ية السعودية، مصر، الإ  ية المتحدة) العر  مارات العر

ص اعتباري أو معنوي له مقر  . 2 اب الوط أو  ص طبي ع ال ة من قبل  معا

اب الوط  ن)(الإ  ع ال ية المتحدة، البحر  مارات العر

ة   . 3 ية    موجودة ع أرض الوطنتقنية  وسائل  ع  معا زائر، العر تانيا، المغرب، ا (مور

ن)   السعودية، البحر

ا مع القانون الوط . 4 ة معطيات بدولة تتمتع بمعادلة قواني زائر) معا  (المغرب، ا

ه بما تم إ  جب التنو و إدراج من  و ي و ة  العالم العر ي بصفة حصر تا قراره  القانون المور

امسة من الفصل الثالث ال نصت " ماية  الفقرة ا اضعة لمنظومة ا الات ا ن ا أية  ب

لبيانات   ة  أمن معا أو  زائية  ا رائم  ا عة  ومتا والبحث  والدفاع  العمومي  بالأمن  تتعلق 

انت مرتبط  ا القانون  الدولة، ولو  ناءات ال ينص عل ة للدولة، مع مراعاة الاست ة بأي مص

ال   ا ذا  اصة   ا ام  ا والأح ن أخرى ا قوان ا  تقر تاني  ."ال  إذا مور ون  الدولة    ا وت

تطبيق   كمجال  ناء  است معت  و  ما  ع  بالتنصيص  ي  العر العالم  تنفرد   ال  الوحيدة 

  للمنظومة. 

بوضعية   يتعلق  الوط  القانون  لتطبيق  ناء  است بوضع  الوطنية  عات  شر ال عض  وتقوم 

) عبور  وضعية  بل   ا  لمعا لا  الوط  اب  ال ع  ون  ت ال  المغرب،  المعطيات  تانيا،  مور

زائر)   ا

ناءات. 2.5.1 ية  است ن العر   تطبيق القوان

ناءات تقر  بإرساء عدد من الاست صية  ال للمعطيات  امية  ا ية  العر ن  القوان لقد قامت 

ة   شطة معا ناء  حيث  .  12ةمحددعدم تطبيق بنوده ع أ ية ع است ن العر أجمعت القوان
 

تانيا: 12 ع ال ع مور ام القانون المتعلق بالبيانات ذات الطا ع "لا تطبق أح   :الفصل الرا

ص طبي    .1 ا  ات البيانات ال يقوم  ليةمعا صية أو الم شطته ال صري لأ ون البيانات مخصصة لإبلاغ  الإطار أ طة أن لا ت ، ولكن شر

شر؛  س مسموح به إ الغ أو لل   ل

د النفاذ إ شبكة رقمية  . ال المؤقتة المنجزة  إطار  2 شطة الفنية للإرسال وتور ادف  الأ ي الانتقا والمؤقت للبيانات وال ن الأوتوماتي من أجل التخز

دمة من أفضل نفاذ ممكن إ المعلومات المرسلة ن ل ن آخر ن مستقبل   فقط إ تمك

ي " المغرب: ذا القانون ع4الفصل الثا   :. لا يطبق 
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ي لممارسة  - ص ذا ع ال من لدن  ة المعطيات ذات الطا ةمعا لية بصفة حصر صية أو م   ؛ شاطات 

ة   - ا والمعا صل عل ع ال ا ار للدولةالمعطيات ذات الطا ة الدفاع الوط والأمن الداخ أو ا ع  لمص ، ولا يطبق ع المعطيات ذات الطا

ة لأغراض   ا والمعا صل عل ا  ال ا نح وزجر رائم وا ددة بالقانون أو النظام الذي تحدث بموجبه الملفات الوقاية من ا إلا وفق الشروط ا

ن و  اص المعني ا وفئة أو فئات الأ ا والغاية أو الغايات المتوخاة م ة وشرط مشروعي ذا النظام المسؤول عن المعا ن  ب المعطيات أو أصناف  المعنية؛ و

ا ومصدر المعطيات والأغيار   عرض  المعطيات المرتبطة  ة. و ا لضمان سلامة المعا ذه المعطيات والإجراءات الواجب اتخاذ م  أو فئات الأغيار الموصلة إل

ا؛  نة الوطنية من أجل إبداء رأ   ذا النظام مسبقا ع ال

ا    - عل صل  ال ا ع  الطا ذات  شر خاصالمعطيات  لنص  بالمعطيات  تطبيقا  متعلقة  ملفات  بإحداث  ن  القوان حات  مق أو  ع  مشار ترسل   .

اص ا ة وفئة أو فئات الأ يان السلطة المسؤولة عن الملف والغاية أو الغايات المتوخاة من المعا نة الوطنية، مع ت ورة إ ال ن والمعطيات أو المذ لمعني

ا ومصدر المعطيات والأ  ة" أصناف المعطيات المرتبطة  ا لضمان سلامة المعا ذه المعطيات والإجراءات الواجب اتخاذ م    غيار أو فئات الأغيار الموصلة إل

زائر:  ع الا ذا القانون المعطيات ذات الطا ث من مجال تطبيق  س   :الفصل السادس "

ص طبي لغايات لا تتجاوز  .1 ة من طرف  االمعا شر ا للغ أو  ، شرط عدم إحال   ، الاستعمال ال أو العائ

ة  .2 ا والمعا صل عل نا ة الدفاع والأمن الوطني   ، لمص

ة 3 ا والمعا صل ع  ا . ا ا وقمع عة مرتكب رائم ومتا توات  لأغراض الوقاية من ا ال تخضع إ النص الذي قواعد البيانات القضائية وتلك ا

ام المادة  ذا القانون".  10أحدثت بموجبه ولأح   من 

س صية لغايات لا تتجاوز  تو ة المعطيات ال ذا القانون ع معا ا إ : الفصل الثالث "لا ينطبق  شرط عدم إحال الاستعمال ال أو العائ 

دة  الغ  ا تم الغاء الفصول    108" (بالانضمام للمعا ل    54و  53و  16لس أورو يا ن وال ناءات لفائدة المشغل ان ير است من القانون التو الذي 

  العمومية)

يمصر ام القانون المرافق ع ما يأ سري أح   :: الفصل الثالث "لا 

1 ، اص الطبيعيون للغ ا الأ صية ال يحتفظ  ـ. البيانات ال ا للاستخـدام ال تم معا   .و

صول ع 2 غرض ا ا  صية ال تتم معا يأو البيانات الإحصائية الرسمية . البيانات ال   .تطبيقًا لنص قانو

ا حصرًا  3 صية ال تتم معا ستخدم  أي أغراض أخري، وذلك دون الإخلال  للأغراض الإعلامية  . البيانات ال يحة ودقيقة، وألا  ون  شرط أن ت

افة والإعلام عات المنظمة لل شر   .بال

صية المتعلقة 4 ي والتحقيقات والدعاوي القضائية. البيانات ال   .بمحاضر الضبط القضا

صية لدي   .5 القوميالبيانات ال ات الأمن  القومي، إخطار المتحكم أو  ج ات الأمن  جب ع المركز، بناءً ع طلب ج ، وما تقدره لاعتبارات أخري. و

صية، خلال مدة زمنية محددة، وفقًا لاعتبارات الأمن القومي، و ار أو إتاحة أو تداول البيانات ال م المتحكم أو  المعا بتعديل أو محو أو عدم إظ ل

نفيذ ما ور  ددة بهالمعا ب   .د بالإخطار خلال المدة الزمنية ا

صية لدي  6 شرافه. البيانات ال اضعة لرقابته و ات ا ات الصرافة، ع أن يرا   البنك المركزي المصري وا ل الأموال وشر ات تحو ، عدا شر

صية" شأن التعامل مع البيانات ال ما القواعد المقررة من البنك المركزي المصري    شأ

ا لا تطبق ع المعا   85: الفصل  لبنان . لك ع ال ات الآلية وغ الآلية للبيانات ذات الطا ذا الباب ع جميع المعا ام الواردة   ات "تطبق الاح

اجاته المتعلقة   
ً
ا ص حصر ا ال صية ال يقوم  شاطات ال   ..."بال

ن الذين  : الفصل الثالث "...الأردن اص الطبيعيـ ـذا القـانـون علـى الأ سري أحكـام  صية ب. لا  م ال م لأغراض ة بيانا   ..." يقومون بمعا

ية السعودية ي "العر صية لأغراض لا تتجاوز الاستخدام  2  . الفصل الثا ة البيانات ال ث من نطاق تطبيق النظام، قيام الفرد بمعا س ُ ال  . 

ا للغ ، ما دام أنه أو العائ ا أو يف ع شر ذه الفقرة. لم ي ما     . وتحدد اللوائح المقصود بالاستخدام ال والعائ المنصوص عل

ن ي "...البحر ام البند (4: الفصل الثا ناءً من أح ي1. است ذا القانون ع ما يأ ام  سري أح ذه المادة، لا    :) من 

ة البيانات ال تتم من قبل أيِّ فرد لأغراض لا تتجاوز  صية أو العائليةأ. معا   .الشئون ال

ة المتعلقة   ا من  بالأمن الوط  ب. عمليات المعا ، أو غ الأمن الوط از  الوط أو ج رس  ا وزارة الدفاع، أو وزارة الداخلية، أو ا زة ال تتولا الأج

  للمملكة ..."الأمنية 

ية المتحدة:     الامارات العر
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صية   ة لأغراض  بما     المعا تتعلق  ال  ناءات  الاست ت  خصوص    من والدفاع الأ تباي

ا    الوط عليه     من المتعارف   تجدر الملاحظة أنه .... و   القضاءأو    البنك المركزي أو ال يقوم 

غالتجارب المقارنة أن   عت مؤسسة لفضاء  ناءات لا يمكن أن  اذه الاست قانون  ترك    يب ف

صية   ة المعطيات ال تطبق  ع الوط إصدار نصوص خاصة  بل تتطلب من المشرّ يؤطر معا

ذه الميادين    صية   ة المعطيات ال ا للمنظومة العامة ال  ال تتّ   معا صف بمخالف

ا   . تم ارسا

ناء الذي أجمعت عليه   عاتفالاست شر عض    ال صية و  ة لغاية  ية يتعلق بالمعا العر

بالدول   أن  بأو    العائليةتلقب  طة  شر لية  ون  الم (المغرب،  ت ة  حصر الغاية  تانياتلك  ، مور

ناتضع  و   .)لبنان الاست ذا  ل الدول  للغ    اشرط  ءعض  المعطيات  ذه  شر  عدم  و  و آخر 

زائر، ( تانيا، ا ية السعودية). مور س، العر   تو

أخرى  مجالات  القانون   مقتضيات  تطبيق  عدم  تقر  الوطنية  النصوص  عض  أن  كما 

ة المعطيات لغاية الأمن القومي ( ن) أو الدفاع الوط (المغرب،  كمعا ) المغرب،مصر، البحر

شطة البنك  ) أو الإ المغرب، مصرأو القضاء ( شطة الإحصائية (مصر) أو أ علام (مصر) أو الأ

  .المركزي (مصر)

اتالماختلاف وتباين  . 2 ف المستعملة صط عار ية  او    المنظومات العر

صيةشتمل مجال   ن المقارنة ع    حماية المعطيات ال ا القوان يم تكس ات ومفا مصط

يم   المفا بجرد  ي  الثا أو  الأول  ا  فصل بتخصيص  النصوص  تقوم  ما  وعادة  مختلفة.  ف  عار

ف   بتعر اللائحة  قامت  كذا  ا.  ف عر ن  و وعشر ومستة  ية  ).  26(  امف العر النصوص  أما 

يم فقامت ف عدد من المفا : بتعر دول التا ا حسب القانون طبقا ل   يختلف عدد

22  21  20  19  18  17  17  14  11  11  11  8  5 
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جب الإشارة   ات للدلالة ع نفس  ال  إ غيابو ي لاستعمال المصط سيق  الفضاء العر ت

وم. وتبعا لذلك ف صية مستعملالمف س    لدى ثلاث   مصط المعطيات ال دول فقط و تو

زائر.  عتمدوالمغرب وا ية الأخرى  ل الدول العر صية.   و   مصط البيانات ال

ص   ال صيةأما  خصوص  ال ة معطياته  يتم معا ناك    الذي  ذا ف عرف  لم  دولة 

وخمس وم  ودولة    دول   المف المعطيات  صاحب  مصط  فرد  عتمدستعمل  ا    ،مصط  وأخ

ست ال  تقوم  باستعمال  المعدول  ع    . ص  التعليق  مكن  صاحب و مصط  اعتماد 

عد اف    امرفوض  المعطيات الذي  امية للمعطيات إذ ينجر عنه الاع ل ا يا من قبل منتدى ال

ص المع وتبعا لذلك السماح له قانونا   ء إ ال يع معطياته  مثلا  بحقوق صاحب ال مما  ب

سيادةفقدان  إ  يؤدّي  ل  وّ   ع  ه  وّ م م من  و  .  الذاتية  هناتن  السائد  أن    اعتباروالتوجه 

مل ست  صية ل ال ب  االمعطيات  ص  ونل  لل و    ام ه.  أعضاء  ما يخصالشأن فيله كما 

ا.  انية بيع ا لكن دون إم   وتبعا لذلك يمكنه التصرف ف

ل حالات عدم التطابق   طول سرد  ات   استعمالو ن ونكتفي بالتطرق إ مصطالمصط

ن   والوسائل ي  الأول ام ة  المعا غاية  يحدد  الذي  بالطرف  ع    تعلق  االمساعدة    ، تحقيق

يو ب  بالمتدخل  الثا رقابته  الطرف  طلب من  الالذي يقوم  القيام ببعض عمليات  بالأول وتحت 

ة (  وم الأول  المسؤول عن المعا ات المستعملة للمف ة. المصط ) أو 2) أو المتحكم (5المعا

ة التحكم ( وم  ). أما 1المسؤول () أو  1) أو المراقب (1نات (يا) أو مدير الب1ج  خصوص المف

ي ف يةالثا ن العر ات    قد اعتمدت القوان ) أو المناول  2طن (امعا من البأو    )4المعا (مصط

ة (1المعا الوسيط () أو  1( ة المعا ذا التباين وعدم    .) 1( ) أو معا البيانات1) أو ج ؤدي  و

و  التواصل  ة  صعو إ  ات  المصط نفس  انية  عدم  استعمال  ولة  الإم س م  للمنظومات  ف

ماية.    القانونية ل

صية فأغلبأما  خصو  ف المعطيات ال عر ية    ص  ن العر ا تتعلق    عد  ) تؤك8(القوان أ

ي كما يمكن اعتبار   ص الطبي أو الذا ).  3فس المع (ن  ي مصط الفرد يؤد  استعمالبال

ف دولت عار صية بالتأكيد  تبقى  ف للمعطيات ال زائر تكتفي عند التعر ساؤلات: ا ن تث 

ةع   ص دون التعرض إ طبيعته الطبيعية الذاتية أو المعنو ا تتعلق  الا  أ   . مما يطرح إش

ساؤل عندما عرّ  زائري أجاب عن ال .  إلا أن المشرع ا ص الطبي ص المع بأنه ال ف ال

ص   ص الطبي أو ال صية تتعلق بال عت أن المعطيات ال و  ت ف و ف ال عر أما 

و تنصيص غ   ماية  العالم ال تحصر المعطيات  الاعتباري و مطابق لمبادئ منظومات ا
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نا  اص الطبيعي صية  الأ ا  ل ل ح  ناء   وتز ن  دون است اص الاعتبار ر الأ جع ذلك  . و

ص الاعتباري لا ي ب معطياتهو   تمتع بحياة خاصةإ أن ال ون معروفة للعموم  بل    لا ت ت

شاطه قاعدة ا اعتمادا ع    . لشفافية ال تطبق  مجال 

تجعل   الملاحظات  نفس  الضروري  من  أنه  ذه  لاستعمال  ية  العر الدول  ن  ب سيق  الت

 
ّ

تدخ مجال  و  و ف  التعار نفس  ا  واسناد ات  ية  المصط العر الاتفاقية  مشروع  ماية  ل 

صية.    المعطيات ال

سّ ا. 3 ي :اسة لمعطيات ا ة نظام خاص قائم ع المنع المبد   عن المعا

صية  تخصص منظومات  عاملالمقارنة    حماية المعطيات ال قة  عتا وطر   لنوع من البيانات 

ا خاص   مع بنظام  ستأثر  ساسة  ا المعطيات  إن  صية.  ال المعطيات  با  عن  ا  تنفرد 

ن. ف طورة معا اص المعني معطيات يمكن أن تؤدي إ أخذ قرارات تمي    ا ع الأ

عرّ  ة معطيات  سمح بمعا ص المع أو  من خلال معطياته البدنية ال لا    هفسل ضدّ ال

ا مما يجعل  غي ق بأن يختفي عن الأنظار ه  يمكنه  .  )the right to be forgotten(  لا يتمتع با

طور  ذا الصنف من المعطياتوتبعا  ا  عادة ما    ة  ماية  تحصر النصوص القانونية المنظمة ل

ة. و بدقة  ي من المعا ا بمنع مبد   تمتع

ن ا   عرضت جل ساسة،القوان ذه المعطيات ا ية إ  سية  لعر ة التو ور م سبة ل ال فقد    و

 
ّ
ا  أط إ ر ا  دون  متداولاحيث  المصط  ذا  سناد يكن  وغا2004    لم  من .  الصنف  ذا  ب 

ت ن عر ت. ن والمعطيات  دولت و   عمان وال

  

  

تانيا                            مور

                          المغرب 

زائر                           ا

س                           تو
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                          مصر 

                          لبنان 

                          الأردن 

                          ية سعودال

ن                            البحر

                          رات امالإ 

                          قطر 

  8  9  6  3  10  9  6  6  10  4  2  2  
 

ذا الصنف   من  ا عددملاحظة أن    بذا و  عض المعطيات الأخرى   ية تدرج  ن العر القوان

السعودية  المملكة  قانون  ك ية  دول المعطيات  ع    يضيفالذي  العر ورة  ا معلومات    المذ

المعلومات حول   أو  غرا  ا الموقع  تحديد  أو  القب  الانتماء  أو  الوالدين  ول  مج ص  ال

لية  ةعضوالالائتمانية أو   ذا  البيانات الأمنيةأو     جمعيات أو مؤسسات أ و ما يجعل  . و

شمل ال  ساسة  ا المعطيات  أك مجموعة من  يحدد  .  )12(  عشرة معلومةاثن    القانون 

عت قانون قطر أن   الة المدنيةو جماع  ا يجب التأكيد ع أن أك إ كم معطى حساس.    ا

ية والحول المعطيات   ساسة متعلق بالمعطيات الدي صية ا عة أصناف يال ناك أر ة. و

ا س ساسة ال لم يتم تكر يل  من عدد    سوى   من المعطيات ا ن  ض :  من القوان ية و العر

والأصل   سية  ا ياة  با المتعلقة  والمالية.   وكذلك   الاثالمعطيات  ية  البيوم أما   المعطيات 

سبة للمشروع ي للاتفاقية فلم يقم    بال سية  مجموعة المعطيات    بإدراجالعر المعطيات ا

ساسة.    ا

صية  فصله    ينص امية للمعطيات ال ية ا يمشروع الاتفاقية العر ساسة:  بأن "  الثا المعطيات ا

القناعات   أو  السياسية  الآراء  أو  الاث  أو  العر  الأصل  ن  تب ع   طا ذات  أو  معطيات  ية  الدي

ية   ية أو بمعطياته ال ون متعلقة بمعطياته البيوم ص المع أو ت ي لل الفلسفية أو الانتماء النقا

زائية ية والمعطيات الأمنية وا ي ا ا   ". بما ف

  

ساسة  بإرساءارنة  قتقوم النصوص الم ة المعطيات ا ي العام لمعا سمح    قاعدة المنع المبد و

الع اللائحة  من  التاسع  للفصل  سبة  بال الشأن  و  كما  خاصة  شروط  و نائيا  است مة  ابذلك 

ية الذي ينص ع أن " ة  الأورو صية    المعطيات معا ال تكشف عن الأصل العر أو ال

وكذلك  الا النقابية،  ة  العضو أو  الفلسفية  أو  ية  الدي المعتقدات  أو  السياسية  الآراء  أو  ث 
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ة   ية والم  المعطياتمعا ي ل  عطيات  ا ش ص الطبي  ة ال و ية لأغراض تحديد  البيوم

د والم ة أو والمعطيات  فر سية أو التوجه ا    ة تعلقعطيات المالمتعلقة بال ياة ا با

ص طبي محظور  واصل البند نفسه بأنه "ل يفاء أي 1. لا تنطبق الفقرة (2" و )  حالة اس

  شروط)".   عشرة... ( من الشروط التالية 

الت ذا  ع  تؤكد  فقط  ية  عر ن  قوان عة  ي    أر (الفصل  المبد س  تو زائر 14و  وا  (

(الفصل  18(الفصل   (الفصل  12) ومصر  ن  تأكيده     ).5) والبحر تم  و ما  الفصل  مطو لع 

صية لسنة   ي لاتفاقية حماية المعطيات ال تقوم  كما    . 2022الثامن عشر من المشروع العر

ي.  ذا الت المبد ناءات ل   بتحديد الاست

صية  فصله    ينص امية للمعطيات ال ية ا م الدول  1بأنه "  الثامن عشرمشروع الاتفاقية العر . تل

ساسة.ب الأطراف ة المعطيات ا   منع معا

الات 2 ساسة،  ا ة المعطيات ا خيص بمعا   الآتية:. غ أنه يمكن ال

خية أو إحصائيات.  ة العامة، لا سيما الأغراض علمية أو تار ة تتعلق بالمص انت المعا   أ. إذا 

ة. ام القانونية أو النظامية للمسؤول عن المعا ة لضمان ممارسة الم انت ضرور   ب. إذا 

ة   ص المعج. أو عندما تتم المعا حة لل ي يق بناء ع الموافقة الصر ، و حالة وجود نص قانو

يئة الوطنية.  خيص من ال   بذلك أو ب

ص المع   ة لل يو ماية المصا ا ة  ة ضرور انت المعا ص آخر، و حالة وجود  د. إذا  أو ل

ي عن الإدلاء بموافقته.  ي أو قانو ز بد ص المع  حالة    ال

ا مؤسسة أو جمعية أو أي  ه.   ة ال تنفذ دف دي أو فلسفي أو سيا أو  المعا حية ذات  يئة غ ر

ا شاطا ي  دار  ورة   ،نقا يئة المذ معية أو ال داف المؤسسة أو ا ون المعطيات مرتبطة بأ طة أن ت شر

ا.     وتتعلق فقط بأعضا

ذه  و.   ون قد تمت فقط ل اف بحق أو ممارسته أو الدفاع عنه أمام القضاء وأن ت ة للاع ة ضرور أن المعا

   الغاية.

ا  البحوث والممارسات  مجال الز.  ة م ناء الضرور ية، باست ي ة المعطيات ا   ة". معا
  

صية  فصله    ينص ال للمعطيات  امية  ا ية  العر الاتفاقية  "  التاسع عشر مشروع  ة  بأنه  تتم معا

ات وتداب الأمن من قبل السلطة الرسمية أو   رائم والعقو ع ال المتعلقة با المعطيات ذات الطا
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ات   وحر قوق  مناسبة  ضمانات  ع  ينص  أن  يجب  الذي  الطرف  للدولة  الداخ  القانون  من  بإجازة 

ا بقى حصر اب المعطيات، و   . "ل السوابق القضائية تحت سيطرة السلطة الرسمية  ،أ

ة:  . 4 ي لمشروعية المعا افقة الشرط المبد ص المعالمو   من قبل ال

ذا  ستعمل   ية  ن العر ل القوان ستوجب  طليعة التحليل تقديم ملاحظة أولية و أن 

ال مصط "الموافقة"  عتمد ا ناء المغرب ال    مصط "الرضا".باست

ومبدئية عامة  بقاعدة  المقارنة  المنظومات  ل  تتم  تقر  أن  يمكن  لا  ة  المعا أن  عد   و  إلا 

امس   ا ا ية  فصل الأورو اللائحة  . وقامت  ص المع الموافقة المسبقة لل صول ع  ا

ا. ص المع ع رأس ة المشروعة وأدرجت الموافقة المسبقة لل و    بتحديد شروط المعا و

ية.  ع من مشروع الاتفاقية العر   ما أقره الفصل السا

"  ينص بأنه  ع  السا صية  فصله  ال للمعطيات  امية  ا ية  العر الاتفاقية  القيام  1مشروع  يمكن  . لا 

نة أدناه ع الأقل:  صية الا إذا توفر أحد الشروط المب ة معطيات    بمعا

صية من أجل غاية أو غايات محددة مسبقا.  ة معطياته ال   أ. موافقة صاحب المعطيات ع معا

...".  

ي ص المع مسبقا  عن    ولم يتخلف قانون عر اط موافقة ال عض  ع  اش ة. وأكدت  المعا

ن ع خاصي الت الوأح  ات الموافقةالقوان ذا ا ن عادة     : إ لوائح تنفيذية القوان

 طت س ومصر وعمان اش زائر وتو حة  فا ون الموافقة صر   أن ت

  س ية السعودية والأردن تو ون الموافقة كتابية  الدول  والعر طت أن ت   ال اش

 س زائر وتو ا السعودية    والاردن  كما قامت  ية  ال والعر الأطفال  بالتعرض لموافقة 

ون من قبل وليّ  زائر. ه وقا الأ ت س وممثله الشر أو القا  ا   سرة  تو

ن  من  عديدالعرضت    ذا وقد ية    القوان بالعر انية  اجع  الموافقة    إ إم ا  أو ال كما  ع

ال    ا ن.و  والبحر وعمان  وقطر  السعودية  ية  والعر ومصر  س  وتو زائر  القانون    ا  

مكنه    28أقر الفصل    التو  ة معطيات الأطفال و و الذي يوافق ع معا أن قا الأسرة 

ل وقت" ية بالتأكيد ع   ".الرجوع  الإذن   وانب:وقام مشروع الاتفاقية العر ذه ا   ل 
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امية ل  ينص ية ا صية  فصله الثامن ع  مشروع الاتفاقية العر ة  1أنه "لمعطيات ال انت معا . إذا 

ة   ع ال قائمة ع شرط موافقة صاحب المعطيات، فلا يجوز لمسؤول المعا المعطيات ذات الطا

عد  ا إلا  ة لصاحب المعطيات. الشروع ف صر   حصوله ع الموافقة وا

لصاحب  2 ون  ي وأن  ا  ف س  ل لا  ومة  مف ة  وا عبارات  و ل  ش ا  ع مع  الموافقة  ون  ت أن  يجب   .

ا  أي وقت.  اجع ع ق  ال   المعطيات ا

ا  3 لية، تطبق بخصوصه القواعد العامة المنصوص عل ان صاحب المعطيات ناقص أو عديم الأ . إذا 

ل دولة. ن الداخلية ل   القوان

صول ع موافقة الو  4 عد ا ع ال للطفل، إلا  ة المعطيات ذات الطا . لا يمكن القيام بمعا

است إذا  القضائية  السلطات  من  خيص  ب أو  دولة،  ل  ل الداخ  القانون  حسب  لذلك  دالشر  عت 

ة الفض للطفل   .  "المص

عرضت إ عدد متفاوت   ية  ن العر ناءاتمن ا كما أن القوان صول  بوجوب  المتعلقة    لاست ا

ة ام التعاقدي.    ع الموافقة المسبقة ع المعا ي أو الال ام القانو ا الال ال نجد  طليع

ناءات تم تجميع  وقد ذه الاست :  ل  دول التا    ا

ي ام قانو   8                     ال

ص المع طرف فيه ون ال   8                      عقد ي

ة أو غرض مشروع للمسؤول   5                      مص

ص المع  ة لل ة حيو   5                      مص

  5                      الصا العام

ص المع  ة ال   2                      مص
 

ناءات    ائلا  ا المصري أضاف عددمع العلم أن القانون   صول ع الموافقة  لوجوب  من الاست ا

ال   أو  مة  جر حدوث  لمنع  أو  الطبية  للمعطيات  ة  كمعا االمسبقة  البنك    ستجو شاط 

.  البحث العل أو التار أو الإ  المركزي أو   حصائيات أو الأمن الوط
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مشروع   قام  ناءاتوقد  الاست تلك  ع  بالتأكيد  ع  السا فصله  ية   العر الممكنة    الاتفاقية 

 . ص المع صول ع موافقة ال   لقاعدة وجوب ا

صية  فصله ينص امية للمعطيات ال ية ا ع ع  مشروع الاتفاقية العر . لا يمكن القيام  1أنه "السا

نة أدناه ع الأقل:  صية الا إذا توفر أحد الشروط المب ة معطيات    بمعا

 ...  

ة لتنفيذ  ة ضرور انت المعا اماتب. إذا    عاقدية.  ال

ة لتنفيذ  ة ضرور انت المعا امج. إذا  ة. ال ي يقع ع عاتق المسؤول عن المعا   قانو

اص. ة للأ يو فاظ ع المصا ا ة ل عت ضرور ة  انت المعا   د. إذا 

ة لتنفيذ خدمة عمومية أو تتعلق بممارسة سلطة عمومية  عت ضرور ة  انت المعا   ."ه. إذا 

ا 5 ص المع والمسبق . الاعلام ال ةعن لل صية هعطياتم معا   ال

أن   المع  ص  ال ع موافقة  صول  ا غاية  ة  المعا عن  المسؤول  المقارنة  ن  القوان تلزم 

بإعلام ة   هيقوم  المعا عملية  يتعلق  ما  ل  بدوره  ب سمح  المع   مما  ص  قرار    لل باتخاذ 

صية بمسؤول  ة لمعطياته ال ا قبول المعا   . أو رفض

ن ية  ول ن العر عض الوضعيات  ، كما تم التطرق اليه،  نصت القوان ا  ال  ع  ون ف المسؤول  ي

ص  عن   إلزامه بإعلام ال ص المع فإن  صول ع موافقة ال ة غ مطالب با المعا

ناء له. أنه    13وقد أكد ع ذلك الفصل    المع لا است ية عندما نص ع  من اللائحة الأورو

صية المتعلقة    المعطياتعندما يتم جمع  " ص المعال ص، يجب ع    بال من ذلك ال

ة  المعا عن  د  المسؤول  ع  هتزو صول  ا وقت  المعلومات    المعطيات،   بجميع  المعنية، 

ق  التالية: سرد ما لا يقل عنو ..." و   . )12( معلومة اثن عشرة م الفصل 

ا  ية ينص ع نفس الإكما أن مشروع  وجوب  لزام باستعماله صياغة تؤكد ع  لاتفاقية العر

عدد من المعلوماتالإ    : علام 

صية  فصله    ينص امية للمعطيات ال ية ا ي وعشرونمشروع الاتفاقية العر . ما لم يكن  1"بأنه    الثا

ص يتم الاتصال به قصد   ل  ة أو من يمثله، إعلام  ا، يجب ع المسؤول عن المعا ع علم مسبقا 

حة لا   صفة مسبقة وصر صية، و س بالعناصر الآتيةتجميع معطياته ال ا ل    :شو

ة ممثله و ة وعند الاقتضاء  ة المسؤول عن المعا و    .أ. 
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ة    .ب. أغراض المعا

تبة عن ذلك وحقوقه  لل معلومة إضافية مفيدة، لا سيما  ج.   لمرسل إليه ومدى إلزامية الرد والآثار الم

   .ونقل المعطيات إ بلد أجن

ة   .2 ع ال لدى صاحب المعطيات يجب ع المسؤول عن المعا إذا لم يتم جمع المعطيات ذات الطا

ا أعلاه   ا للغ  قبل  أو من يمثله أن يزوده بالمعلومات المشار إل ما لم يكن قد  يل المعطيات أو إرسال

ا مسبقا    .علم 

ات مفتوحة، يجب إعلام صاحب المعطيات، ما لم 3   ،يكن ع علم مسبقا.  حالة جمع المعلومات  شب

للقراءة   تتعرض  قد  ا  وأ السلامة  ضمانات  دون  ات  الشب تتداول   أن  يمكن  صية  ال معطياته  بأن 

  . "والاستعمال غ المرخص من طرف الغ

إعلام   إلزام  من  ة  المعا عن  المسؤول  ا  ف عفى  ال  الوضعيات  الاتفاقية  مشروع  حدد  كما 

 : ص المع   ال

صية  فصله    ينص ال للمعطيات  امية  ا ية  العر الاتفاقية  تطبق  بأنه    الثالث وعشرونمشروع  "لا 

ذه الاتفاقية ا  المادة أعلاه من     :إلزامية الإعلام المنصوص عل

ع ال لأغراض   .1 ة المعطيات ذات الطا عذر إعلام صاحب المعطيات ولا سيما  حالة معا إذا 

يئة الوطنية باستحالة   الة بإشعار ال ذه ا ة   لزم المسؤول عن المعا خية أو علمية. و إحصائية أو تار

االاستحالة إعلام صاحب المعطيات وتقديم     .ل

ي .2 ة تطبيقا لنص قانو    .إذا تمت المعا

فية أو فنية أو أدبية3 ا لأغراض  ة حصر   ". . إذا تمت المعا

تخصص   ية  ولم  العر ن  الإالقوان ذا  حول  ي  مقتضيات  القانو وري  لزام  إعلام  ا  

ة   ن بالمعا اص المعني س، لبنان،   ية ثمان إلا   الأ زائر، تو تانيا، المغرب، ا : مور دول و

ت،  الأردن و ن  ال عن    .والبحر المسؤول  ع  ن  يتع ال  المعلومات  ن  القوان ذه  وحددت 

ا عند تجميع المعطيات   ة تقديم : لدى المعا دول التا نة با ص المع و مب   ال

                 نوع وفئات المعطيات 

ة  ة و              المسؤول عن المعا
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ة                  أغراض المعا

                المرسل اليه للمعطيات أو المستفيد 

                إلزامية الإجابة 

ص المع                  حقوق ال

ارج                  نقل المعطيات ل

ة                  مدة المعا

يئة  اقبة الاجراءات لدى                  المر
  

ة مطالب  ذا الصدد أن المسؤول عن المعا التأكيد   جب  تلقاء    ،ذه الوضعية   و ومن 

بإعلامنفسه ص   ،  مما    ال المعلومات  ذه  ة  المع  المعا بقبول  له  ا  سمح  رفض ل  أو  ب

    .مسؤولية 

ذا الإ و الذي يطلب من المسؤول  لكن  ص المع  ا ال ون ف الة ال ي لزام يختلف عن ا

ة   ق النفاذ.الإ عن المعا و من قبل   طلاع ع المعلومات  إطار ممارسته  فالإعلام الأول 

بداية  الم سبق  أي  قب  و  الأول  أن  كما  المع  ص  ال من  بطلب  ون  ي ي  الثا أما  سؤول 

ة.  ون خلال عملية المعا ي ي ة والثا   المعا

مية   ز أ ة  مثلا  الاعلام المسبق  وجوب  وت اال  العالية   العقو سية    اتخذ يئة الرقابة الفر

كية بمبلغ   نة الوطنية للإعلامية  إذ  مليون أورو    50مؤخرا ضد شركة قوقل الامر ت ال اعت

ات   ر ب    Googleأن  وا س ا المتعلقة بالشفافية  اما الوفاء بال إ قد فشل     فصاحه عدم 

ة  عن   ا معا ، أو مدة الاحتفاظ المعطياتمعلومات أساسية، مثل الأغراض ال تتم من أجل

  المستخدمة لتخصيص الإعلانات.  المعطياتأو فئات  ا

ة مقياس عملية ال تمثل الغايةتحديد . 5 صية معا ا المعطيات ال ار ش   و

ل منظومة حما ة ل ة  معلومة محور دف  ية و الغاية أو الغرض من المعا من    ريالذي  ال

صية ال المعطيات  ة  سمح    . معا ن    بتفعيلالغاية  و ب ثقة  ير علاقة  الذي  الأمانة  مبدأ 

ضوء   ع  ة  المعا ع  يوافق  المع  ص  ال فإن   . المع ص  وال ة  المعا عن  المسؤول 

المعلنة و  م  الغاية  يل ة أخرى  صية  من ج ال المعطيات  بالتصرف   ة  المعا المسؤول عن 

ددة. ا الغاية  بتحقيق  سمح  ما  حدود  معة   ية    ا العر الاتفاقية  مشروع  أقره  ما  و  و

صية   .  فصله التاسع  ماية المعطيات ال
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فصله    ينص صية   ال للمعطيات  امية  ا ية  العر الاتفاقية  ع "أنه  ع    التاسع مشروع  ن  يتع

ة ال يجب   ر ع إعلام صاحب المعطيات بالغاية من المعا س ة أن  ة  المسؤول عن المعا ون وا أن ت

ذه الغاية ومحددة مسبقا، وأ نا مع  قة ت ع ال لاحقا بطر عا المعطيات ذات الطا   . "لا 

ا كمعيار  خصائص  كما خصص نفس المشروع فصلا لتحديد   ما    صرالغاية وكيفية استعمال

  . صية تجميعه من معطيات  بيمكن و 

صية  فصله    ينص امية للمعطيات ال ية ا . يجب أن يتم  1"أنه  ع    العاشرمشروع الاتفاقية العر

ع ال لغاياتجمع الم ة ومشروعة  عطيات ذات الطا    .محددة مسبقاو  وا

ع ال    .2 ون المعطيات ذات الطا ا بالنظر إ الغاية يجب أن ت مع ملائمة وغ مبالغ ف موضوع ا

ا    .من معا

من  3 الغاية  لتحقيق  افية  ال المدة  تتجاوز  أن  دون  ال  ع  الطا ذات  المعطيات  تحفظ  أن  يجب   .

خية أو إحصائية أو مرتبطة بأبحاث   غايات تار ا لمقتضيات تتعلق  ذه المدة يمكن تجاوز ة، غ أن  المعا

  . "علمية

امس  اللائحة العامة  أما   ا ا ية فقد ركزت  فصل ة الغاية  و نفس التم  الأورو ع محور

صية عندما نصت ة للمعطيات ال ع    ال ستلعب دورا أساسيا  تحديد مشروعية المعا

  أنه  

  ...  :...يجب أن "أ. 

حة ومشروعة، ولا تتم  ب.    ا لأغراض محددة وصر قة لا تتوافق  يتم جمع ا لاحقًا بطر معا

ذه الأغراض   ... (تحديد الأغراض)؛مع 

افية وذات صلة ومحدودة  ج و ضروري للأغراض.  (تقليل    بما  ا  أجل ا من  تتم معا ال 

  البيانات)؛ 

م   لضمان  المعقولة  التداب  جميع  اتخاذ  يجب  ا؛  تحدي يتم  الأمر،  لزم  ذا  و دقيقة،  د. 

الدقيقة   المعطيات غ  صية  يح  ال ت ا من ،    اأو  معا تتم  ال  الأغراض  مع مراعاة 

ا   ، دون تأخ (الدقة)؛أجل

لمدة   ن  المعني اص  الأ ة  و بتحديد  سمح  نموذج  ا   الاحتفاظ  يتم  تتجاوز  ه.    المدة لا 

ا ا من أجل   . ..." اللازمة للأغراض ال تتم معا
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المستعملة   والألفاظ  امس  ا الفصل  صياغة  مجال  بوتذكر  اليوم   محوري  ي  قانو مبدأ 

الا سه   تكر تم  الذي  ات  ر قوق وا ل  ا بأن  تقر  ال  سان  الا قوق  ية  الأورو تفاقية 

ون ضرورّ   تحديد ط أن ي ش ات  ر قوق وا     مع الغاية المرجوة. اوخاصة متناسب ال

ية عددخصصت   العر ن  الفصول    ا القوان النصمطعادة   (من  ع    )لع  خصائص للتأكيد 

دف   ال أو  ا الغاية  لم  من  دول  عة  أر أن  العلم  مع  ة.  من    تفردلمعا للغاية  واحدا  فصلا  ولو 

دول التا المعطيات المتعلق ن ا ب ت والامارات وعمان. و و ة و لبنان وال بالغاية    ة المعا

ية:  ا  النصوص العر   وخاصي

                   محددة غاية 

ة حة ووا                    ومعلنة غاية صر

                    غاية مشروعة

ة                      غاية وج

                    معطيات متناسبة مع الغاية 

                    معطيات ملائمة للغاية

ا وغ مفرطة بالنظر للغاية                      غ مبالغ ف

ة اللاحقة                      مطابقة للغاية  المعا

ا لمدة تحقيق الغاية                     تخز
  

ي اصيات ال ي حددت إذا النصوص العر ا    بة  مرحلة أو ا دف أن تتح  الغاية أو ال

عد ذلك   ة و ا مع خاصيات  أو الغرض من المعا صيةقرن ا    المعطيات ال ال يتم تجميع

ا   . ومعا

ون   ة أولا  الغاية  يجب أن ت ستجيبمن المعا ء مشروعة أي  ل  شاط  لم  وقبل  تطلبات 

سمح به القانون.   شاط الذي  ة تخرج ع ال ل معا نا مع  ة وت كما أن المسؤول عن المعا

ا   سم بوضوح ل دقة مما    وتحددالغاية ت م أو واسع للغاية  يحول دون ب   . السماح بتحديد م

ون   ومة  الغاية  كما يجب أن ت قة مف طر ص  معلنة و دف الذي  لل ون ع علم بال المع لي

ة  صية. ال من عملية تحقيقه ينوي المسؤول عن المعا   تجميع والتصرف  المعطيات ال
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ون معيار الأم ة أخرى فإن الغاية ست ا نة اومن ج وّ إذ أ العقد  ي لتحديد موضوعور ن االم

ن المسؤول عن  لما  ص المعم ب ة وال ة    . المعا تبعا لذلك يتم الاتفاق ع أنه لا تتم المعا

ا. لذلك  إلا   المرجوة والمعلن ع الغاية  للمعطيات    اقتضت إطار تحقيق  امية  ا المنظومات 

ة بالغاية المعلنة والمقبولة م المسؤول عن المعا صية أن يل و ما  ال ة، و طوال مدة المعا

ن المتعاقدين قائمة ع الأمانة والثقةلعلاقة   يؤسس   . ب

ؤدي عدم  الغاية  ا   و التناسب مع  ام مبدأ  مّ ا  ح ا المعطيات  الأو  عة  تقليص  ن:  قت بطر

ة   المعا و  كتفاء  بالاستلزم المسؤول عن  الغاية وأكدت ع ذلك  بتجميع ما  لبلوغ  ضروري 

ا.   قواني ية   عر دول  المعطيات  ستة  من  للتقليص  معيارا  الوضعية  ذه  الغاية   ون  وت

قة تؤدي ا التقليص الك للمعطيات.  ذه الطر معة.    ا

قة الثانية    و ة  الغاية  سمح  الطر اية المعا خ  اي بتحقوذلك بتحديد تار . إذ أن الغاية   ق

ة ا  ير لمواصلة معا ل ت ا ينفي  ة وتحقيق ر للمعا صية  لمعطياتالم ون ا .  ال لغاية   وت

ثان معيارا  الوضعية  مّ   ذه  ا المعطيات  من  لللتقليص  الزم و عة  التقليص  ا  تؤدي  ا 

مّ  التاعة  للمعطيات ا اص الم  و ة الأ و ا أو ع الأقل إخفاء  ن ممّ عمحو ا ني ع ع ا ي

صية.  ف المعطيات ال   عر

ذه القاعدة  ةمجموع تسكرّ  سع  ية ال ن العر من المعطيات ال  التقليص مما أدى ا  القوان

ا ع المستوى الك والزمت   .تم معا

ن المعطياتوجوب أخذ التداب التنظيمية والتقنية ل. 6 صية تأم   ال

ة ولكنه مؤ بأن المعطيات  أقررنا  إذا   ا للمسؤول عن المعا ست مل صية ل ا  تال من عل

ل   ة أخذ  المعا ص المع فإنه يرجع للمسؤول عن  ال ا مع  ال توافق عل الغاية  حدود 

ل استعمال غ مشروعالتداب التقنية والتن  ن المعطيات ومنع  ا  ظيمية لتأم       .ل

ا ية فصل (  وقد خصصت اللائحة الأورو ن  ي والثلاث الإ32الثا ذا  للتأكيد ع  ا )  لزام بنص

أنه" الأخذ  1ع  مع  ن.  ا    ع ونطاق ة  المعا وطبيعة  التنفيذ  اليف  وت المعرفة  حالة  الاعتبار 

قوق   سبة  ا، بال ا وشد ال تختلف درجة احتمال اطر   عن ا
ً
ا، فضلا ا وأغراض وسياق

ن،   الطبيعي اص  الأ ات  والمناول قوم  يوحر ة  المعا عن  ال  بأخذ  المسؤول  نية  تقالتداب 
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ن   بما  ذلك، من ب للمخاطر،  المناسب  الأمان  المناسبة من أجل ضمان مستوى  والتنظيمية 

  ...".   حسب الضرورة:و أخرى،  تداب

الغاية إذ الفصل يضع   المناسبة لتحقيق  اتخاذ الوسائل  و   ذا الإلزام  وتجدر الإشارة أن 

صية تحديد  عا المعطيات ال ل من  ا   ع ضوء معاي متعددة:  التداب  ع 

 ةنية والتنظيمية المناسبة  تقالتداب ال أخذ  للمعا

  ا ا وأغراض ا وسياق ة ونطاق  طبيعة المعا

   مستوى المعرفة والتقدم التكنولو  

 لف وء إ الوسائل المتاحة  ةت  ال

 اطر وشد يةدرجة احتمال  ا ا

امه   ا بم ذه المعاي حسب الوضعية ال يقوم ف ة القيام بتقييم  رجع إذا لمن يقوم بالمعا و

صية ظوتحديد الإجراءات التقنية والتن ن المعطيات ال ا لتأم أ ال ذه و   .يمية ال سي تتم 

  الرقابة. يئة إشراف تحت  العملية

مشر  الاتفاقية  خصص  الفصول وع  عض  ية  ع    العر تنص  المعطيات  وجوب  ال  ن  تأم

صية ال ت ا وال اطر ال    الفصل  تم معا ا أكدّ ع تناسب التداب مع ا الأول م

  تحدق بالمعطيات. 

صية  فصله    ينص امية للمعطيات ال ية ا ي عشرمشروع الاتفاقية العر ل دولة  "بأنه    الثا تتخذ 

ن  طرف   لتأم ال  ع  الطا ذات  للمعطيات  ا  معا عند  اطر  ا ضد  المناسبة  الأمنية  التداب 

  ".المعطيات 

ة   المعا مع  التناسب  و ا  ضرور إ  بالنظر  التداب  ذه  تحديد  وجوب  ع  المشروع  وأكد 

ا.  ا ومخاطر   وظروف

صية  فصله    ينص امية للمعطيات ال ية ا ع والثلاث مشروع الاتفاقية العر ب ع  جي"أنه ع    نالرا

ع ال   ة المعطيات ذات الطا ر ع سر ة الس باتخاذ التداب التقنية والتنظيمية  المسؤول عن المعا

عد ة صاحب المعطيات ممكنا إلا  و عل الوصول إ  صول ع معطيات إضافية اللازمة     ".ا

  

صية  فصله    ينص امية للمعطيات ال ية ا امس والمشروع الاتفاقية العر يجب  "أنه  ع    نثلاثا

ال   ع  الطا ذات  المعطيات  ة  معا عن  المسؤول  المناسبة  ع  والتنظيمية  التقنية  التداب  وضع 
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ا من ع ال وحماي الإتلاف العر    بالنظر إ طبيعة المعطيات لضمان سلامة المعطيات ذات الطا

شر أو الولوج   ا من طرف  لأو غ المشروع أو الضياع العر أو التلف أو ال ن أو الوصول إل غ المرخص

  ".الغ

ية  يمكن دراسة   ن العر صية من ثلاثة  بإقراره  ما قامت القوان ن المعطيات ال  خصوص تأم

   جوانب:

ة والمناول  بالتداب متعلق  ،الأول  اال يرجع إ المسؤول عن المعا   ، أخذ

ا ع المعطيات العمليات ،ثانيا  ا ال يجب ت   ، أو منع

االاحتياطات التقنية ال يجب  ،وثالثا   .  اتخاذ

وانب الثلاث دول المصاحب، مع العلم    ةذه ا ا بألوان مختلفة  ا ا وتقديم أن  بتم جمع

صية:  نالقانون ن المعطيات ال ي والسعودي لم يتعرضا إ مسألة تأم   اللبنا

  

                        تقنية وتنظيمية تداب 

                        ملائمة للمخاطر  تداب 

اليف                          التداب ت

                        طبيعة المعطيات 

ة                          تدقيق السلامة والمعا

                        نفاذ غ مرخص 

ا  ة غ مرخص ف                         معا

                        إتلاف ضياع معطيات 

عديل غ مرخص                          إدراج أو 

                        خلال النقل خرق  

                        منع النفاذ المادي  

ة  و                         إثبات لاحق للعمليات وال

                         احتياطية 

شاط والولوج  ة ال                         استمرار
  

دول  نة  ا ز من خلال المعطيات المب الق  ي ل  ن  و أن  يةان   التداب تقر بوجوب أخذ    العر

عض ال  القانون التو  نفس    عتمدلم  ا  التقنية والتنظيمية رغم أن  و ا المصط كما 

  ت ال خ بالتنصيص ع وجوب اتخاذ "جميع الاحتياطات" أو الأردن    2004الذي اكتفى   
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وء إ مة    اأرجعتكلا من مصر وسلطنة عمان  لإجراءات اللازمة". كما أن  "ا   ال ذه م تحديد 

ية تنفيذيةالتداب   .  إ لائحة ترتي

ذلا  امات    هستكمال  الال حول  المعطيات  الدراسة  ن  تأم البحث  ب  توجّ ي دف  نحو  توسيع 

ي  الإطار نية.  ا المتعلق بالسلامة المعلوماتية ومعاقبة    القانو ت  رائم السي الدول    أغلبلقد س

ا   ام امات ال يجب اح ن تر قواعد دقيقة حول الال ية قوان وءالعر ة    عند ال إ معا

المعلوماتية ديثة  ا بالوسائل  كماالمعطيات  سلط  وضعت  .  ات  يقوم    عقو ص  ل  ع 

ا  المنظومات المعلوماتية.  زنة وال يتم معا   بالتلاعب بالمعطيات ا

اشعار  7 وجوب  ن  .  المعني اص  والأ الرقابة  تطال  وادث  ابيئة    المعطياتال 

صية   ال

ية  عرّف   ن العر صية عض القوان وادث ال تطال المعطيات ال ا "  ا عملية خرق لأمن  بأ

اك صية من خلال ال  المعلومات وان ل غ مشروع أو غ  والوصول إل  نفاذالبيانات ال ش ا 

ا  لمرخص   أو معا ا،  أو تداول ا  نقل أو  ا  تبادل أو  ا  ع توز أو  ا  إرسال أو  ا،  شمل  ه، و

ذه   أو الإفصاح عن  إ الكشف  ل يؤدي  الغ  البيانات  ش أثناء إ  ا  عديل ا أو  إتلاف أو   ،

ة ن والنقل والمعا التخز ية المتحدة).عملية  العر إ  لل دخــول غ مرخــص  "  " (الإمارات  ه 

ع  ا، أو أي عملية غ مشروعة ل أو إرسال أو توز صية أو وصول غ مشروع ل بيـانات 

صية  أو تبادل أو نقل أو تداول   ا  أو الإفصاحدف إ الكشف عن البيانات ال ا   ع أو إتلاف

ا ا أو معا ا أو نقل ا أثناء تخز عديل   (مصر)." أو 

وادث  لم تتعرض سوى  ذه ا امية إ  ا ا ية  قواني شعار (إعلام وجوب إ و ثمانية دول عر

ن عن   اص المعني يئة الرقابة والأ اأو إخطار)  ا حدو ا ا المعطيات  توالان .  ال تتعرض ل

مكن تفس ذلك بحداثة   اماذه  و اللائحة  إطار   المنظومات المقارنة     اتم إقرار ال    تالال

ية    .13العامة الأورو

 
اك المع ...  أقرب وقت ممكن،  ".  33الفصل     13 يئة الرقابة بالان ة إخطار  صية، يجب ع المسؤول عن المعا  حالة حدوث خرق للمعطيات ال

م   72وحيثما أمكن،  موعد لا يتجاوز   ا ن وحر اص الطبيعي اك المع خطرًا ع حقوق الأ ل الان ش تمل أن  عد علمه به، ما لم يكن من ا ساعة 

..."  

، يجب ع المسؤول عن  ".  34الفصل   ص الطبي ات ال صية إ خطر كب ع حقوق وحر تمل أن يؤدي خرق المعطيات ال ون من ا عندما ي

ر له ... ص المع دون تأخ لا م صية إ ال ة إبلاغ خرق المعطيات ال   "المعا
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ا   ان تأط ية ف ن العر شما  لوجوب  أما القوان صية مح وادث ع المعطيات ال الاعلام با

مّ  :يمكن تقييمه ع المعطيات ا دول التا   عة  ا

  

يئة       غياب  أيام 3  أيام 3  غياب  أيام 3  فوري  آجال إبلاغ ال

ن  اص المعني   حق    غياب  غياب  غياب  حق  أيام 3  فوري  آجال إبلاغ الأ

ا  م                   طبيعة المعطيات و

تملة                    الأثار ا

                  الإجراءات المتخذة 

ادث                    أسباب ا

ن  اص المعني                   عدد الأ

                  تحقيق داخ 
  

ية  عض    المصط  أو الاخطار كما جاء  الإبلاغ   خصوص آجال   ن العر   ت حدد  قدفالقوان

النصوص   أغلب  كما  ب  أيام  بهثلاثة  يةالأ العامة  اللائحة    قامت  القانون   ورو أن  العلم  مع 

زائري يجعل منه إجراء فور و إلح  بالإعلاميلزم المسؤول    اا ادث و زام مقبول ن بتفطن ل

ن الذي يتطلب وقت اص المعني م  أطول    اع عكس إعلام الأ ادث ع معطيا لتقييم أثار ا

صية  أخر .  ال ة  المكرّ ومن ج ن  القوان أغلب  أرجأت  إ  لوجوب  سة  ى  وادث  ا عن  الإبلاغ 

ية  تي مة  النصوص ال جراءاتيتحديد تفاصم   .لزامذا الإ ل تطبيق و

م  المعطياتن أو تحديث حيتوجوب  .8 صية ا   ة عال

صية تجمّ  عا لغاية  إن المعطيات ال عض جوانب   ف بدقة عالتعرّ ع و ص المع   ال

ة المعطيات   شتطه وأخذ القرارات الملائمة لوضعيته. فإذا جمع المسؤول عن المعا حياته أو أ

ا تحيي ع  ر  س صية ولم  ا  أغلب(  ال تحدي ستعمل مصط  ية  العر فإنه    )النصوص 

 . ص المع الية لل   سيأخذ قرارات لا تتما مع الوضعية ا

ة   المعا بإلزام المسؤول عن  صية  ال المعطيات  المتطورة  حماية  المنظومات  قامت  لذلك 

سبة للفصل   و الشأن بال صية كما  ن المعطيات ال امس  بالعمل ع تحي من اللائحة  ا

ية   ون  1  الذي ينص ع أنه "العامة الأورو صية  المعطيات . يجب أن ت ذا ...    :ال . دقيقة، و

ا؛   صية    المعطيات  فلضمان  اللازمة  جب اتخاذ جميع التداب  و لزم الأمر، يتم تحدي ال
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يح  غ الدقيقة ا، دون تأخ (الدقة)؛ تال    الغايات، مع مراعاة  اأو ت ا من أجل   تم معا

 ."...  

صية  فصله    ينص امية للمعطيات ال ية ا ادي عشر ع  مشروع الاتفاقية العر يجب أن  "أنه  ا

ون من الممكن   ن، ع أن ي املة وقابلة للتحي يحة ودقيقة و ع ال  ون المعطيات ذات الطا ت

يح أو حذف المعطيات غ   ل التداب اللازمة من أجل ت   ". يحة الاملة أو غ  الدقيقة أو غ  الأخذ 

ال   ا ذا  نيجب   ق ب ن بواسطة  التفر التحي ون   وجوب  ة والذي ي المعا المسؤول عن 

ن أخرى من تلقبالقيام به    امطالب ا لاحقا و المتمثلة    اء نفسه مع عملية تحي تم التعرض إل س

ص المع   قه    حق ال ا أن يطالب    النفاذعد الاطلاع ع معطياته  إطار ممارسته  إل

ن المعطيات ع المسؤول ع ة بتحي الية. ن المعا   ضوء وضعيته ا

ن    سوى   تتعرضلم   ية  سبعة قوان ذا الإ عر صية غ أن إ  لزام  تحديث المعطيات ال

بالمملكة   اكتفت  السعودية  ية  أن  التنصيص  العر بتحديد  ع  ستقوم  الزمنية  اللوائح  المدد 

    المتعلقة بذلك. والإجراءات

ذا الإالقانون السعو  ع دي لم يتعرض بالتفصيل ع  لزام واكتفي بالتنصيص  الفصل السا

يح، والإجراءات تو اللوائح المدد الزمنية    عشر ع أنه " يح والتحديث، وأنواع الت للت

يحة أو غ دقيقة أو غ   صية غ  ة بيانات  تبة ع معا ة لتفادي الآثار الم المطلو

  ". حديثة

صية بالتأكيد   اصية للمعطيات ال ذه ا ية القليلة المؤطرة ل وتكتفي عادة النصوص العر

ون  ا يجب أن ت ذا الإمحيّ   ع أ ستوجب  ل  باقي  لزام عملانة ولا يمكن معرفة  من قبل   ااس

ة أو أنه   ا  قواعد    ،فقطملزم  المسؤول عن المعا إذا ما تحصل ع معطيات جديدة أن يدرج

  بياناته. 

و الذي   ال  ذا ا ية    تضمّنمع العلم أن  ن العر لمات  جملة القوان لم أقل عدد من ال

نلمة  230تجاوز ت ال الأول  فاق  ح   لمة.  8000ا

افية  الدولة المرسل . إحالة المعطيات 9 ماية ال دود مشروطة با   ا لإخارج ا

صية بوضع القواعد   امية للمعطيات ال سمح  تقوم المنظومات ا ة المعطيات  ال  بمعا

ا الوط دون المساس ب صية  عالم ع ترا ن. لكن المعطيات ال اص المعني حقوق الأ
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ا من مسؤول إ آخر   حال ا و دود الوطنية مما يطرح   أو نحومرقمن يقع تبادل مناول ع ا

الية التحقق من   اإش ماية  و تمتع بنفس مستوى ا ا  س ال داخل و ا .  خارج الدولة كما 

شأ   ن المقارنة  تبعا لذلك  ماية الملائم" الذي يتم استعماله  تقييم   القوان وم "مستوى ا مف

صية. ال للمعطيات  فاعلة  حماية  تحقيق  ماية   ا منظومة  قابلية  مشروع    مدى  أما 

ية فقد وم "مستوى حماية مماثلة".  الاتفاقية العر   استعمل مف

صية  فصله    ينص امية للمعطيات ال ية ا ع مشروع الاتفاقية العر علأ او   الرا لا يجوز   .1"أنه  ع    نر

ية أو منظمة دولية إلا   ع ال إ دولة خارج الدول العر ة نقل المعطيات ذات الطا لمسؤول عن المعا

ذه الدولة تضمن مستوى   انت  ذا  يئة الوطنية، و ذه الاتفاقية أو  برخصة من ال ام  حماية مماثل لأح

   .أك

يئة الوطنية     .2 خيص من ال الة، إ دولة ثالثة أو إ منظمة دولية إلا ب ذه ا لا يجوز نقل المعطيات  

  ". للدولة الأو

ن   عض  قانونا  الثلاثة عشر  من  قامت عشرة قوان ا  بتخصيص  لتأط إحالة المعطيات  فصول

ذه الدول انفردت   ن  صية خارج الدولة. من ب ذه العملية  سلطنة  ال عمان بإحالة تأط 

صية.   امي للمعطيات ال تم تجميع المعطيات حول ذا وقد  إ اللائحة التنفيذية للقانون ا

 : دول التا سع  ا   الإحالة للدول ال

  

اف                مستوى 

                    قائمة الدول 

يئة                      إعلام ال

يئة                      ترخيص من ال

ناءات لشروط الإ                      حالة است

                    منع الإحالة تمس من الأمن القومي ... 
  

ال دود  ل  ا خارج  صية  ال المعطيات  ل  بتحو للسماح  ط  ش سعة  ال ية  العر ن  قوان

المعطيات   ذه  ستقبل  ال  الدولة  ون  ت أن  المعطيات  الوطنية  ماية  بمنظومة  تتمتع 

افية وملائمة لمستو  صية  ا.  ى ال ماية للدولة المصدرة ل   ا
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ية شروط ا تكتفي    اأقامت الدول العر عة م بإلزام المسؤول  إجرائية أيضا للسماح بالإحالة. أر

ن   يئة الرقابة بالإحالة أما ثلاثة قوان ة بإعلام  صول ع ترخيص  فعن المعا ط لذلك ا ش

يئة.    من قبل ال

ذا المن إذ   ب مشروع الاتفاقية   إجراء عام لنقل المعطيات  الإ   أر مبدأ وذ علام المسبق 

خيص عندما يتعلق الأمر بدولة غ   ون ذلك ب ط أن ي ية لكنه اش صية نحو دولة عر ال

ية.    عر

صية  فصله    ينص امية للمعطيات ال ية ا عالثالث و مشروع الاتفاقية العر . تنقل  1"أنه  ع    نالأر

ية إ   ة من دولة عر ع ال من قبل المسؤول عن المعا ية أخرى بمجرد  المعطيات ذات الطا دولة عر

ذه   ام  ماية الذي توفره أح الدولة فعليا نفس مستوى ا ذه  شرط أن توفر  يئة الوطنية  لل ح  تصر

   .الاتفاقية

ح من الدولة الأو .2 ية ثالثة إلا بتصر الة إ دولة عر ذه ا    .لا يجوز نقل المعطيات  

خيص من الدولة   .3 ون ب ية أو إ منظمة دولية، في ان النقل إ دولة ثالثة خارج الدول العر أما إذا 

  ".الأو

يةل  كما أن   ن العر ا إحالة   ما عدى النص التو  القوان ناءات يمكن ف تقوم بتحديد است

ورة  ية خارج الشروط المذ صية نحو دولة أجن ورة بدقة. المعطيات ال   و وضعيات مذ

ية    قامت ثلاثو  ا مكرسة لمستوى  يئة الرقابة ب  بإلزامدول عر عت إعداد قائمة الدول ال 

افية شر   حماية  ا القانون  او يئة الرقابة القيام بذلك ح إن لم يلزم رجع إ  كما  بذلك  . و

ا   و ال المستوى  ية معاي تقييم  العر الاتفاقية  ح مشروع  اق س. وقد  سبة لتو بال ال  ا

سبة للدول الغ طرف.  ماية بال   ل

صية  فصله    ينص امية للمعطيات ال ية ا عو   امسامشروع الاتفاقية العر تقدّر "أنه  ع    نالأر

للمقتضيات   وفقا  سيما  لا  طرف،  غ  دولة  تضمنه  الذي  ماية  ا من  ا  ال المستوى  الوطنية  يئة  ال

ا،   ذه الدولة ولإجراءات الأمن المطبقة ف ا   ا  القانونية المعمول  ة مثل غاي صائص المتعلقة بالمعا وا

ة ة المعطيات المعا ا وكذلك طبيعة وأصل ووج   ". ومد

التأكيد ع أنوأخ   ية  دول   ثلاث  يجب  صية عندما   تمجرّ فقط    عر إحالة المعطيات ال

  من الأمن الوط للدولة المعنية.  يؤدي ذلك إ المسّ 
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لف داخ  10 ن م عي صية حماية المعطياتب.    ال

صية  تطوّ  ال المعطيات  امية  المقارنة  المنظومات  سبعير  من  متواصل  القرن يّ مسار  ات 

يئة مستقلة للرقابة  فرضبعد  ف   .الما إ اليوم  منصب شاء  إ بضرورة  الدول  اقتنعت    إقامة 

لف الداخ بحماية المعطيات  جديد ة. و الم صية لدي المسؤول عن المعا  ال

ية   العر الدول  أن  العلم  قبل  مع  ا  قواني سن  قامت  و2018ال  دخول    ،  اللائحة  سنة 

ية   ال الأورو الصعب أن  ، ذتنفيح  ون قد  من  لف  ت ن م عي إلزام  ماية داخ    أدرجت    . با

ال  جب  و  ذا ا ومة    سة ا يئة الرقابة   ذكر ما قامت به رئ سية بطلب من    2022التو

شور  تلزم  ا عندما أصدرت م العمومية  ل  يا ته   الل و يئة  ال علام  ماية و لف با ن م   بتعي

  . 2004رغم عدم التعرض لذلك من قبل قانون 

زائر    ية الذي تم تقديمه من قبل ا   سماه لما    خصص فصلا  2022لكن مشروع الاتفاقية العر

ي بل ا ت المشروع لم ير "مندوب حماية المعطيات". كما أن   كتفي بحث  ق إ مستوى الإلزام القانو

ية ع " يعالدول العر ي أو تنظي ل ن وضع إطار قانو عي   "مندوب حماية المعطيات". " 

امية   ا ية  العر الاتفاقية  مشروع  عينص  الأر فصله  صية   ال "ع  ن  للمعطيات    الدول   عملأنه 

ي  إطار  بوضع  الاتفاقية  ذه    الأطراف يع  تنظي  أو  قانو ي  وضع  ل ع   ذات  المعطيات  حماية  مندو   الطا

ات  والمؤسسات  العمومية  الإدارات  جميع  مستوى   ع  ال اصة  العامة  والشر مون   وا   بالإعلام   يل

شارة  وتقديم ع  ذات  المعطيات  حماية  مجال    الاس ر   ال  الطا ن  تطبيق  ع  والس   ذا     القوان

ال سيق ا يئة مع بالت   ".الوطنية  ال

ذا الإلزامعدد الد  أنغ   ا  يلا يبقى    ول ال أدرجت  قانو عةالأ لا يتجاوز    ض و مصر    ر

ن والبحر و عمانسلطنة  و   والأردن  ا   .  قواني سن  الدول  ذه  قامت  ن)    2018قد  (البحر

الأوليّ (الأردن)   2023و  عمان)سلطنة  (  2022و  (مصر)  2020و الملاحظة  يؤكد  ما  و  و مع    ة.، 

زائري   ا القانون  أن  أنه  ولالعلم  غ  الوظيفة  ذه  ل فصولا  يخصص  لم  فصله ن    يلزم  

ماية  وضعية الإ ب14عشر السادس   لف با ن م يئة.تعي ح لل   عفاء من القيام بالإجراء بالتصر

 
ور  "  .16المادّة   14 م ل مفتوح ليطلع عليه ا ا فقط مسك  ون الغرض م ات ال ي ح ع المعا لا تطبق إلزامية التصر

ة مشروعة  ذلك ت أن له مص ص يث ل    .أو 

غ إ السلطة الوطنية،  غ 
ّ
ته للعموم وتبل و ة المعطيات كشف عن  ن مسؤول عن معا عي الات، يجب  ذه ا أنّه  

ذا القانون  ا   ن المنصوص عل اص المعني ام المتعلقة بحقوق الأ ون مسؤولا عن تطبيق الأح   ..."  و
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ذه الوظيفة    المستعملة  سمياتال  تتبايو  ديدةللدلالة ع  ماية بمصرف  ا   و مسؤول ا

زائرو  ن   ،والمراقب بالأردن  نعماسلطنة  و   ا المشروع ، كما أفرده  ومراقب حماية البيانات بالبحر

ي  سمية جديدة العر   المندوب.  ب

نه ف ا  قد أكدّ أما الطبيعة الإلزامية لتعي ماية بمصر والأردن    عل يتعرض لذلك  ولم  قانون ا

  . البحر ي    وانفردالقانون  الأرد ملزم  بتحديدالقانون  ن  التعي ا  ف ون  ي ال  الات  ع   اا

الأخرى عكس   ن  الإ  القوان تركت  ما    اعامّ   لزامال  و  تطبيقو سبة    اصعب  ه يجعل  بال خاصة 

 
ّ
شغ ة الذين لا  ن عن المعا ن    سوى لون  للمسؤول يل من الموظف الذين لا  أو  عدد ض أولئك 

ة  و يق بمعا بمون  س اليه    معطيات  ب  ذ ما  و  و ن.  المعني اص  الأ ع  ة  كب مخاطر 

ي عندما   نالقانون الأرد ساسة أو   حالات معينة ك  حصر التعي ة المعطيات ا عندما معا

ة ب لية القانونية أو لمعطيات مالية أو  تتعلق المعا ل  للمسؤول الذي  فاقدي الأ سيقوم بتحو

ارج.  صية ل   المعطيات ال

ي  و خيار انفرد به ية بل   ،القانون الأرد ن الدول العر ليف    ،أيضا  العالمية   لا فقط ب قام بت

صية   مجلس ون  ب   حماية المعطيات ال ة  تحديد وضعيات أخرى ي ا المسؤول عن المعا ف

ماية.  املزم لف داخ ل ن م   بتعي

ن الثلاث  و  ام)  سلطنة(قانون  قد اتفقت القوان دة عمان لم يتعرض إ الم ع ام المناطة  حول الم

ماية لف الداخ ل   :ي الآو   الم

  ماية  االتقييم والفحص الدوري لنظم  

  اإصدار التوصيات اللازمة   ماي

  صية بالمعطياتزالة أي مخالفات متعلقة مراقبة عملية الامتثال و   وتوثيق ذلك  ال

  ن يئة الرقابة نقطة اتصال مباشرة مع اص المعني   والقضاء والأ

  ص المع من ممارسة حقوقه ن ال   تمك

  يئةإخطار ل  ال اك  ب   للمعطياتخرق أو ان

  ا اوى ودراس عليمات داخلية لتلقي الش   وضع 

  ص المع الرد ع يئةطلبات ال   التظلمـات  شأن  وال

  عة التحديث صية لمتا   لبيانات ال

  ية امج التدر   نلموظفل تنظيم ال
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لف الداخ يتو مباشرةو  ن بالتأكيد ع أن الم امه  استقلال  انفرد قانون البحر ية وأن  م

امه  ة شاءإ من م
َ
عمليات المعا امه ل  ل الذي يمارس فيه م ي     . ال

صيةإعداد . 11 ة المعطيات ال تاحته للعموم  ل وط لمعا   و

ماية  تقوم   ا ع  بأنظمة  صية  ال م  لمعطيا ة  معا بوجود  ن  المعني اص  الأ إعلام 

المت المعلومات  ل  الوط و اب  ذه  عال ان ذلك ممكنلقة  الرقابة   االعمليات. و يئات  إذ أن 

ة. و  ن عن المعا خيص المقدمة من قبل المسؤول ح ومطالب ال ل التصار   عمل تقوم بقبول 

ط.  ذه المعطيات ع ا يئات ع إتاحة    ال

ية ألزمت ست دول  تاحته للعموم،عر ل و ذا ال شاء  زائر و  يئة الرقابة بإ  المغرب وا

وعمان.المملكة  و ولبنان   ن  والبحر السعودية  ية  تقديم  و   العر ذا   ثلاثمكن  ملاحظات  

ال:    ا

 ج مختصر  ي  العما إ القانون  حول  عن  دا  ن  المسؤول بإلزام  يكتفي  إذ  ل  ال نجاز 

ن والمناول ة  بالإجراءات   المعا المتعلقة  المعطيات  ل  ذلك  عد  وأرجع  فيه  يل  بال

ل إ لائحة.    والمعطيات والاستعمال لل

   ل الوط وحددت معاليم ذا ال   )رسوم(الملاحظة الثانية تتعلق بالدول ال ركزت 

يل فيه  تدفع   ة أو المناول  لل المن قبل المسؤول عن المعا و ا لمملكة  ا     كما 

ية   ص يطلب  العر صول ع  السعودية أو من قبل أي  ل  ا معلومة موجودة بال

ن.   ال  البحر و ا  كما 

 ل يحتوي   الملاحظة ن ال ل ففي البحر  ع  الثالثة تتعلق بالمعطيات ال تدرج  ال

و  بالإجراءاتل المعطيات المتعلقة   ا معا صية    القانونية ال يقوم  المعطيات ال

زائر  وا المغرب  أما  ا.  شأ الرقابة   يئة  وقرارات  ترخيص  ومطالب  ح  تصار من 

شا  ان  قوانيخصصتا فصلف توى والصياغة ي  انم ل   اننصّ  ا ع أن ال

أ  اصة ي  نيجب  العامة وا ل  يا ال قبل  صية من  ال المعطيات  ة  حتوي ع معا

ل   ي ل للمعطيات مسندة  ة  شأ معا ت ال  القانونية  بالنصوص  المتعلقة  والمعطيات 

ل للعموم. أنه  عمومي و  س    يتاح محتوى ال ي بتكر  نفس التم قام القانون اللبنا
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ل و  ات  شاملا    ة للعمومتكرس إتاحال ون موضوع المعطيات المتعلقة بالمعا ال ت

ح مسبق لدي   . وزارة الاقتصاد والتجارةترخيص أو تصر

للعموم حاليا   المتاح  ل الوحيد  ال أبحاثنا  يجب الملاحظة أن  ي ع  حسب    الرابط: و المغر

 https://rn-pdp.cndp.ma/fr/list/1.html  

ماية  الإجراءات المسبقةالقيام ب. 12 يئة ا   لدي 

يئة  تلزم   بالقيام بإجراءات مسبقة لدي  ة والمناول  المعا ية المسؤول عن  العر ن  القوان ل 

ية  الرقابة.   الأورو العامة  اللائحة  إطار  ا   ع التخ  تم  ال  الإجراءات  لمبدأ  و  تطبيقا 

ة.  Accountabilityلة (المسؤولية أو المساء ن عن المعا ون  ) للمسؤول ذه الإجراءات عادة ت

ح  إما خيص  وأ   )خطار الإ   أو(  التصر ن نوع  أقرّتو .  (أو الإذن)  طلب ال القوان من    ا ثالث  اعض 

خيص بناء ع أو و الاعتمادالإجراءات المسبقة      .الرأي  ال

المسبقة   بالإجراءات  أقرت  ال  ية  العر الدول   من  ثمانيةالدول  ن  موضوع   ةعشر   الثلاث  ب

: وأدرجت المعلومات  .الدارسة دول التا ا  ا   المتعلقة 

مورت  
ينا

  ا 

ب
المغر

زائر   
ا

  

س 
تو

صر   
م

لبنان   
ردن   الأ

ن  
حر

الب
  

ناءات  إعفاءات         ----   ----   ----       است

ح                    تصر

سط  ح م     ----   ----   ----   ----         تصر

ح وحيد      ----   ----   ----   ----   ----   ----     تصر

  10  ----   ----   90  60  120 / 60  8  120 / 60  آجال البت

  ----   ----   ----   رفض   قبول   رفض   ----   رفض   غياب القرار

            ----       ترخيص

ل   ترخيص بناء ع رأي ي
  عمومي

 ----   ----   ----   ----   ----   ----   ----  

  30  ----   60  90  60  ----   ----   60 / 30  آجال البت

  رفض   ----   رفض   رفض   رفض   ----   ----   قبول   غياب القرار

  ----   ----   ----     ----   ----   ----   ----   اعتماد 

ورقية أو    إجراءات
ونية    الك

ورقية أو    ---- 
ونية    الك

 ----   ----   ----   ----   ----  
  

عامة قاعدة  بمثابة  المسبقة   الإجراءات  أن  و  ملاحظته  يمكن  ما  تقبل    مطلقة   أول  لا 

ناء زائر وتو   ثلاث سوى  الاست   س ومصر. دول و ا



صية  الدول  يةدراسة حول حماية المعطيات ال                       51                                                                                       ضوء المعاي الدولية ع العر

صية  فصله   امية للمعطيات ال ية ا ل  أنه "ع    الثالث عشرينص مشروع الاتفاقية العر عمل 

صية   ة معطيات  ل عملية معا ام المنظمة للإجراءات المسبقة ل دولة طرف ع وضع القواعد والأح

ون إما  يئة الوطنية، وت ا لدى ال سط أو ترخيص حسب طبيع ح م ح مسبق أو تصر ل تصر   ". ش

ناءات أو إعفاءات من   ية فإن القانون الوط يحدد است القيام  وجوب  أما  با الدول العر

ا  بالإجراءات المسبقة ت معيات والنقاباالم  شطةالأتفع  ن  تتعلقة بالإعلام أو با  أو المشغل

ائن أو  أو   ل العامة    بة التلاميذ والطلالز يا ة أو ال ي بالمعا أمن الدولة  أو  أو  حالة إلزام قانو

زائية   أو الدفاع أو الأمن العمومي بعات ا ة (أو إذا وافق الأو الت   ). !!!ص ع المعا

يئة الرقابة.   ون ع أساس رأي صادر من  اخيص الذي ي تانيا بنوع خاص من ال انفردت مور

الفصل  عون   ينص  ي)  40(   الأر تا المور القانون  "  ع  من  ع  أن  الطا ذات  البيانات  ات  معا

ص اعتباري  ساب الدولة أو مؤسسة عمومية أو مجموعة محلية أو  نفّذ 
ُ
ال ال ت

يتم   تنظي  قرار  بموجب  ا  ف خيص  ال يتم  عموميا،  مرفقا  س  ُ اص  ا للقانون  خاضع 

ع ال ب من سلطة حماية البيانات ذات الطا   ".  اتخاذه بناء ع رأي مس

فصله   صية   ال للمعطيات  امية  ا ية  العر الاتفاقية  مشروع  عشرينص  امس  "ع    ا   عملأنه 

ا  ضمن    الأطراف  الدول  ات  بأصناف  قائمة  تحديد   ع  الوطنية  قواني ع   ذات  المعطيات  معا   الطا

، س  ال  ال ا  من  ل ات   بحقوق   الإضرار  شأ اص  وحر ن  الأ م  المعني اصة،  وحيا ون   وال  ا   ت

ح محل سط. تصر يئة ا عد أن أو م   ". الوطنية لل

  

صية  فصله   امية للمعطيات ال ية ا   من   عفىأنه "ع    السادس عشرينص مشروع الاتفاقية العر

ح  إلزامية  ات  التصر ا  الغرض  يقتصر  ال  المعا وري   للاطلاع  مفتوح  ل  مسك   ع  م م   ل  أو   ا

ة   له  ص جب  ذلك.    مشروعة  مص ن  و ة  عن   مسؤول  عي ته  تبلغ  الذي   المعطيات،   معا   إ   و

يئة ون   للعموم،  وتكشف   الوطنية   ال ام  تطبيق  عن   مسؤولا   و اص   بحقوق   المتعلقة  الأح ن  الأ   المعني

ا  المنصوص   ". الاتفاقية ذه  عل

  

الرقابة  وقد حددت   يئة  اتخاذ قرار  ر كما أن آجال  ر وثلاثة أش ن ش ية ب العر ن  القوان  

 
ّ
معل بقرار  يئة  لل سمح  ن  القوان الآجال من  عض  بالتمديد   نل  ن إ    ثلاث أو من    ا يوم  ست

ن نإ  ست   .ايوم مائة وعشر
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فصله   صية   ال للمعطيات  امية  ا ية  العر الاتفاقية  مشروع  عشرينص  ع  "ع    الرا   يودع   .1أنه 

ح ام  يتضمن  الذي   المسبق،  التصر ة  بإجراء  الال ام  وفقا  المعا يئة  لدى   الاتفاقية  ذه  لأح   الوطنية،   ال

مكن يد تقديمه و ي بال و   . الإلك

ام  طرف  دولة  ل  تضع  .2 ل  شروط  تنظم  ال  الإجرائية  الأح ح  إيداع  وآجال  ومحتوى   وش   المسبق   التصر

ا    ". الداخلية قواني

خيص   ال ح ومطالب  التصار ن بتحديد مآل  القوان عض  الرقابة قامت  يئة   حالة صمت 

اء  عد   ددة.ان ا    الآجال ا عت رفضا ضمنيا.  ذلك العت أن  فأغل ناءات   صمت  والاست

تانيا خيص بناء ع رأي  مور س وال ح  تو عد   حال  نه  أ   وضعية التصار يئة  صمت ال

ددة  ةذلك عت الآجال ا ة بالقيام بالمعا سمح للمسؤول عن المعا   . قبولا ضمنيا 

يئة الرقابة أن  كما أنه  سمح ل ية الذي  ح ورد  مشروع الاتفاقية العر من المفيد التعرض لمق

انت  تقرر   ما  ة  المإذا  ا،  المعنية  عا إخضاع حيجب  للتصر لإ   ، لا  خيصبل  ال نظرا  جراء 

ا  !!!طور

صية  فصله   امية للمعطيات ال ية ا ع عشرينص مشروع الاتفاقية العر يئة  .1أنه "ع    السا   لل

ل  الوطنية ن  عندما  طرف  دولة  ل ب ا  ي ح  دراسة  عند  ل ا،  المقدم  التصر ة  أن  ل   ا   القيام  المراد  المعا

رة   أخطارا   تتضمن ام  ع   ظا ياة   وحماية   اح اصة  ا ات   ا ر قوق   وا اص  الأساسية  وا   أن  للأ

ا خيص لنظام تخضع   . المسبق ال

ون  أن يجب .2 يئة  قرار  ي با،  الوطنية. ال ة. عن المسؤول إ يبلغ وأن مس   ". معقول  أجل  المعا

ن. 13 اص المعني صية حقوق الأ ة المعطيات ال   بمعا

ن حم ا قوان ذه الدراسة بأ ن موضوع  ا تكمن أساسا  إتاحة فضاء  اعرّفت القوان ية، فغايا

الاجتماعية شطته  أ بممارسة  له  سمح  ص  لل والسياسية   واسع  رقابة  والاقتصادية  دون 

اصة. لذلك يمكن  شاملة عليه وخاصة في ل    اعتبارما يتعلق بحياته ا ما يتم تخصيصه  أن 

و ن  ذه القوان ن    اص المعني د  لفائدة الأ ع امات المناطة  ة المسؤول  بما  ذلك الال

ة. فمثلا يمكن اعتبار الإ ة  عن المعا ن  ي  لذا لزام بتحديد الغاية من المعا ل القوان تطالب به 

حقالمقارنة   المع  ص  ال نظر  ة  وج من  ة  المعا عن  ن  بمعرفة  المسؤول له  سمح  ا  نوايا 

صية   المسؤول عن ا  تجميع معطياته ال ل  .  ومعا سبة ل ء بال مكن القيام بنفس ال و

ة.  ل المسؤول عن المعا ا امات الموضوعة ع    الال
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يةقد  و  العر ن  القوان ل  خصصت  ا  فصول الأك من  والتدقيق  القسم  قوق  ا ذه  يان  ت

ا ممارس ا  شروط  جراءا يتمو ال  قوق  ا فإن  الباب  ذا  مقدمة  بيانه   تم  وكما  ا .  تع 

اص استحوذت ية ع  الأ صول    لمة مما أتاح  8500 ما لا يقل عن   النصوص العر ا ا ل

يم والإ ع المرتبة الأو قبل الفص ف المفا   جراءات المسبقة. ول المتعلقة بتعر

ية ع    أفردت العر ن  ال فصولا    غرارالقوان ا ذا  المقارنة   النصوص  حقوق    قرارلإل 

ص المع ا ال ا  يتمتع  مارس ة المعطيات  ت  و.  و تطور مع تطور التقنيات المستعملة لمعا

صية  ق  النفاذ  :أساسية وحقوق  ثلاثة    تحديدمكن  . و ال اض  و )  1( ا ق  الاع )  2(ا

ق      .)3(  الذي يمكن أن يصل إ الف  التعديلوا

ق  الإ  العلم أن ا ذه   تقرّهعلام الذي  مع  إليه   ية قد تم التعرض  العر عديد النصوص 

ون ناه م ة واعت ل المسؤول عن المعا ا واجب يوضع ع  صول    االدراسة  لا يتجزأ من ا

ص المع  ة المسبقة لل ن صية ع الموافقة المس ة معطياته ال   . ع معا

حقوق نالك  أن  تم    اكما  اأخرى  ببعرضيّ   ذكر الإ ا  ق   ا ية  العر ن  القوان علام عض 

وادث ال صية (الأ با ق   سلطنة  ردن،   تطرأ ع المعطيات ال طلب عمان، قطر) أو ا

(الإ  آخر  لمسؤول  المعطيات  زائر،  نقل  ا س،  (تو سيان  ال ق   ا أو  الأردن)  مارات، عمان، 

ت).  و   ال

عدد أن  ملاحظة  أيضا  تقوم    ا يجب  ية  العر ن  القوان وتمتع  من  قوق  ا ذه  عن  بالإعلان 

ا. و وضعية  جراءات ممارس ية تحديد شروط و تي ا ترجع إ اللوائح ال ا ولك اص  الأ

و  ت  و السعالمملكة  قانون مصر والأردن وال ية  الدراسة وسلطنة  ودية  العر عمان. مما جعل 

ن فقط.  عر تقتص   ثمانية قوان

ق  النفاذ1.13   أو الولوج . ا

مايةذا اسمح   ا الأسا  منظومات  ان  معرفةب   ق  يقوم    إن  ة  المعا المسؤول عن 

ال يح بالتصرف  معطيات  ا.   ص المع و ة م صول ع  ا أو ا طلب الاطلاع عل

م   ق م ذا ا ن ا جدا  و
ّ

ص المع ع ضوء الاطلاع  إذ أن ممارسته تمك من     معطياتهعل

قوق   ا  الأخرى ممارسة ا س ن بتكر ب  و   .ال تقوم القوان ميته ذ إ  القانون التو  نظرا لأ

ّ نظام  هاعتبار  نر ع الأحق عام إذ    سقاطه مسبقا. إ  اص المعني
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صية  فصله   امية للمعطيات ال ية ا ع والعشرينص مشروع الاتفاقية العر   لصاحب أنه "ع    نالرا

ة عن المسؤول  من يحصل أن المعطيات   : ع المعا

ع  ذات  المعطيات  أن  ع  التأكيد  .1 ة  محل  انت  به  المتعلقة  ال  الطا   ذه   وأغراض  لا  أم  معا

ة ا تنصب ال المعطيات وفئات المعا م والمرسل  عل   . إل

ل  وفق  إفادته . 2 وم  ش اصة   بالمعطيات   مف ة  تخضع  ال  به  ا ل   وكذلك   للمعا   حول   متاحة  معلومة   ب

  . المعطيات مصدر

ة  عن  للمسؤول  يحق  .3 يئة  من  يطلب  أن  المعا   الدخول   طلبات  ع  الإجابة   آجال  تحديد  الوطنية  ال

مكنه  المشروعة، اض   و قع  التعسفية،  الطلبات  ع  الاع ع  إثبات  عاتقه   ع  و ذا   التعسفي  الطا   ". الطلب  ل

عض الدو  ا ع وجوب إ  ل أكدت  ية  قواني و العر ق كما  ذا ا ة عند ممارسة  و ثبات ال

ن.  ال  المغرب أو مصر أو البحر   ا

صية   ة من المعطيات ال صول ع  ن حددت الآجال القصوى ل عض القوان كما أن 

س ( سبة إ تو ال بال و ا ن (ايوم  ثلاثون كما  تانيا  كتفت  ا) وا يوم   عشر  خمسة) أو البحر مور

زائر ولبنان وقطر ب ة من المعطيات دون تحديد أجل وا صول ع  ق  ا س ا تكر

ا.ا  ن أكدت ع أن صول عل عض القوان ون ه  كما أن  ق يجب أن ت ذا ا مجانية  ممارسة 

ال   ا و  سبةكما  ن والإ   بال س والبحر أما  ماراتإ تو ن  .  تانيا ولبنان  قوان قد  وقطر فمور

ت كما    خ المسألة.  ذه  ل التعرض  ن  عدم  القوان عض  ية  سمحت  ذا العر بممارسة  للورثة 

ق في ص المتو معطيات ما يتعلق با س ولبنان. مثل  ال تانيا وتو   مور

ة  عض    أتاحتو  انية  الدول للمسؤول عن المعا ون   النفاذ  طلبلمالاستجابة  رفض  إم عندما ي

ق   ذلك إ  ص المع الذي فراط  استعمال ا   ه  طلب النفاذ لمعطيات  يبالغ  من قبل ال

صية  زائر ولبنان والامارات(ال   .)المغرب وا

وحيدة   دولة  تانيا  وتوجد  مور يئة  و  من  أعضاء  ق  طر عن  المباشر  غ  النفاذ  بحق  تقر 

ماية عندما  ق ا ذا ا . مرتبطة معطيات علاقة ب يمارس    بالأمن القومي أو الدفاع الوط

اض. 2.13 ق  الاع ة ا افقة أو إ ع المعا   لغاء المو

المع   ص  لل سمح  الذي  و  ي  الثا ق  ة  با المعا ع  اض  وقت  الاع أي  عمان    و 

ؤدي   "إلغاء الموافقة" و يار  ستعمل مصط  ا ا  لأنه يتم عملي  المع المرجو  إاللفظي  ذا 

عد أن تم منح ة. ا لإبطال الموافقة    لمسؤول عن المعا
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صية  فصله   امية للمعطيات ال ية ا ع والعشرينص مشروع الاتفاقية العر لصاحب    أنه ع    نالسا

قوق التالية:     المعطيات ا

اض .1"  ة ع مشروعة  لأسباب الاع صية معطياته معا   . ال

اض   .2 ة   سيما  ولا   دعائية  لأغراض   به  المتعلقة   المعطيات   استعمال  ع   الاع ا،  التجار   المسؤول   طرف   من   م

ا ة عن ا ة  عن مسؤول  أو المعا   . لاحقة معا

ام  تطبق   لا  .3 ة  انت  إذا  المادة،  ذه  من  الأو  الفقرة   أح املا  ستجيب  المعا ي،  ل   تطبيق   ان   إذا  أو  قانو

ام ذه بعد قد الأح ح إجراء بموجب اس رر   صر ة يرخص  الذي  ا   ".  بالمعا

ع ق  الدول شروطا لم ضلا تضع  تانيا والإ ع الا مارسة ا ة (مور مارات) لكن  اض ع المعا

زائر و  ون لأسباب مشروعة (المغرب وا ط أن ي ش ن الأخرى  س ولبنان) كما أغلبية القوان تو

ن أقرت اض ع تعلق بتخاصة  فصولا أن البحر ة الآلية. الاع ق والمعا سو   ال

ن ع وجوب وضع حدّ لتؤكو  ص المع وتحدد ة فور  لمعاد القوان اض ال عض   اع عادة 

ع   قائمة  ة  المعا ا  ف ون  ت ال  الوضعية  لذلك  ناءات  امات  إ الاست ال أو  ي  قانو لزام 

ن  عاقدية مثلا اضيمكن لا ح   . قبول الاع

ق . 3.13 يح أ ا ب أو الم  التعديل و الت ذف أو ا   أو الف  وا

ص المع   ان ال صية بإم ون  طلب  عند النفاذ للمعطيات ال يح معطياته عندما ت ت

اخاطئة أو غ محيّ  انتإ  نة، كما يمكنه طلب حذف ة.  ذا  ستجيب للغاية المعلنة للمعا   لا 

صية  فصله   امية للمعطيات ال ية ا امس والعشرينص مشروع الاتفاقية العر   .1  "أنه  ع    نا

ة عن المسؤول من  مجانا يحصل أن المعطيات لصاحب يحق   : ع المعا

يح  أ. ن  أو  ت ع  ذات   المعطيات  تحي ون   ال  ال  الطا ا   ت ذه  مطابقة   غ  معا ب   الاتفاقية  ل   س

ع يح  غ   أو  المكتمل  غ  الطا صوص  ع  المعطيات  لتلك  ال ون   أو  ا ا  ل لزم  قانونا،  ممنوعة  معا   و

ة عن المسؤول يحات بالقيام المعا   . إخطاره من  معقول  أجل  الطالب لفائدة مجانا،  اللازمة بالت

يح  طلب  إيداع   المعطيات  لصاحب  يحق   الطلب،   ع  الرد  عدم  أو   الرفض   حالة   يئة   لدى  الت   ال

ل  تقوم  ال  الوطنية، ة،  التحقيقات  ب إجراء  الضرور يحات  و خبار   الآجل،  أقرب    اللازمة  الت   و

  .  طلبه  بمآل المعطيات صاحب

ع  ذات  المعطيات  إليه   أوصلت  الذي   الغ  تبليغ   ب. ل  ال  الطا ن  ب يح  أو  تحي   للمعطيات   ت

صية،   . مستحيلا ذلك يكن لم  ما  أعلاه، (أ) للمطة تطبيقا  يتم ال
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ق ل ااستعم يمكن .2 ص ورثة قبل من  المادة ذه  عليه المنصوص ا   ."المع ال

  

صية  فصله   امية للمعطيات ال ية ا   يحق   "أنه  ع    نالسادس والعشرينص مشروع الاتفاقية العر

ة عن المسؤول  من  مجانا يحصل أن المعطيات لصاحب   : ع المعا

ع  ذات  المعطيات  غلق  أو  حذف  .1 ون   ال  ال  الطا ا  ت ذه  مطابقة  غ  معا ب   الاتفاقية  ل   س

ا  من  جمعت  ال  الأغراض  جدوى   عدم ب   أو  أجل ند  ال  لموافقته   المعطيات  صاحب  ل ا  س   ذه   عل

ة ون   أو  المعا ا  ل ع  تبعا  قانونية  غ  معا شر لزم  دولة،  ل  ل ة  عن  المسؤول  و ذف   بالقيام  المعا   با

  . اخطاره من  معقول  أجل  الطالب لفائدة مجانا، الغلق أو

ذف  طلب  إيداع  المعطيات  لصاحب  يحق  الطلب،  ع  الرد  عدم  أو   الرفض  حالة    .2 سيان  أو  ا   لدى   ال

يئة ل  تقوم  ال  الوطنية،  ال ة  التحقيقات  ب ذف  وتفرض  الضرور انيات  تبعا  الآجال  أقرب    اللازم  ا   للإم

   .مستحيلا ذلك يكن لم ما طلبه،  بما المعطيات صاحب  إخبار مع المتوفرة، التكنولوجية 

ق استعمال  يمكن .3 ص ورثة قبل من  المادة ذه  عليه المنصوص ا    .المع ال

ذف  الطلب   رفض  يمكن  .4 سيان   أو  با ق  بممارسة   الأمر   يتعلق  عندما   ال ة    ا   أو   والإعلام   التعب   حر

ام  تطبيقا ي  لال ة  مسؤول  له  يخضع  طرف  دولة  قانون   يفرضه  قانو مة  لأداء  أو  المعا ة   تتعلق  م   بالمص

، أو العل البحث لأغراض أو  العامة   ."إحصائية  لأغراض أو التار

ص المع ية  تحديد آجال القيام بما يطلبه ال ن العر ة  واختلفت القوان . أي إيقاف المعا

ن ة    فل تانيا للمسؤول عن المعا ن يوما  منحت مور ذه المعطيات ثلاث ة ل ،  للكف ع المعا

ن).الدول    فإن والبحر ولبنان  زائر  وا (المغرب  أيام  عشرة  اكتفت  ثلاثة    الأخرى  طت  واش

ية فقط   ن عر ص المع  قوان ته  ع ال و تانيا    عندوجوب إثبات  ق (مور ذا ا ممارسة 

ن وقطر).    والبحر

ص المع    ا كما أن عدد عد وفاة ال ق من قبل الورثة  ذا ا من الدول سمحت بممارسة 

والإ (مور ولبنان  س  وتو زائر  وا ا    مارات).تانيا  عن  تلزم  وأخ المسؤول  ية  عر ن  قوان عة  أر

ذه العمليات باالم ة الذي يقوم  ص المع بإعلام الغ بذلك عندما عا لاستجابة لمطلب ال

ن).  زائر ولبنان والبحر صية (المغرب وا ون قد استفاد من إحالة المعطيات ال   ي
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ات14 ماية  . العقو رق مقتضيات منظومة ا   المسلطة 

صية   ال للمعطيات  امية  ا ن  القوان ات  تفرز  ونة    سلط ععقو الم القواعد  يخرق  من 

مكن   و ات    دراسةللمنظومة.  العقو ات  عذه  صصة مختلفة  مستو ا الفصول  عدد   :

ات ات  ) 1( للعقو العقو ذه  بإقرار  لفة  الم أمام  )2( والسلطة  الذي يرفع  ل  ي ناف    هوال است

ا.  ات ونوع ا طبيعة العقو   العقاب وأخ

صية بالتنصيص    للمعطيات ال امية  ا ية  العر مسقام مشروع الاتفاقية  امس وا   ن الفصل ا

ا  أنه "ع   ا وأنظم عا شر ل دولة طرف وفقا ل الفة  س  م أي فعل من الأفعال ا الداخلية، بتجر

ذه الاتفاقية".  ام    لأح

ات  فصول لل عدد متفاوت. 1. 14 صصة للعقو   ا

ية ع مستوى   ن العر باين القوان ات ال ي   عدد الفصول ت صصة للعقو ا  توجّ ا سليط ب 

صيّ  ماية. يرجع أك عدد  ة الذين يقومون بخرق قواعد منظومة  ع معال المعطيات ال ا

موعة  ا و  ومصر.  س والمغرب  ثانية تو م  مجموعة  تل تانيا  ومور زائر  ل الفصول  من 

ية العر الدول  با  نجد  ت  لاحظن.  الثالثة  لم  ت  و ال أن  فصلاكذلك  ولو    ا واحد  خصص 

ات    . للعقو

سبة   ية حسب ال ن العر يف القوان ة  ا الميمكن تص ات  ئو صصة للعقو  مقارنة  للفصول ا

تتوزع    مع القانون.  فصول  المعيار  مجموع  ذا  أساس  ع  ن  الأو  القوان فئات:  ع  أر ع 

بالمائة ن  ثلاث أك من  ا    خصصت  زائر ومصر)من فصول (ا ات  ثلث    للعقو ساوي  ما  و  و

خصصتالثانيالفئة  ،  القانون  ن  القوان من  تانيا   ة  ومور (عمان  بالمائة  ن  وثلاث ن  عشر ن  ب

عشر   خصصت  لثةالثاوالفئة  والمغرب)،   ن  والسعودية    ةب ولبنان  س  (تو بالمائة  ن  وعشر

ن) و  ع الفيئة  والبحر مكن الاطلاع ع    ةالرا أقل من عشرة بالمائة (قطر والأردن والامارات). و

دول  تفاصيل ذلك   : ا   التا

ات    0  1  2  3  6  7  4  18  16  25  9  16  29  عدد فصول العقو
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  7  31  25  32  60  43  24  105  67  101  32  49  75  جملة فصول القانون 

ة سبة المأو   0  3  8  9  10  16 17  17 24  25 28 33 39 ال
  

اتسليط . 2. 14 ة وأخرى جزائية  عقو   إدار

ن من قبل سلط  الف ات ع ا نة  نص القانون   ةسلط العقو ن  ال  تم عادةوت   .مب تفرقة ب

ة   ات ذات الطبيعة الإدار زائية. النوع الأول يرجع  العقو ات ا ا  والعقو يئة الرقابة  إ  سليط

خيص المسند و عن    إنذار المسؤولوتتمثل عادة    ب ال ة، يمكن أن تتمثل   المعا

ة  القرار بعض الأحيان   ات الإدار ة. لكن العقو غرامات   يضاأ يمكن أن تتضمن  إيقاف المعا

مقدار   مالية الرقايحدد  يئة  قبل  من  اص با  الأ ع  وتبعاته  رق  ا خطورة  حسب  ة 

ن   . المعني

ي  أما   زا ا ع  الطا ذات  ات  ة  العقو ر ل سالبة  ا  حدود أق  ون   ت من  ف  ال 

زائية صري للمحاكم ا ل خرق بالتنصيص    وعادة ما يقوم القانون   .الاختصاص ا المتعلق ب

والأ   ع ى  الأد د  خطورةا تقييم  للقا  ا  تار ة  للعقو ماية   ع  ا قواعد  ام  اح عدم 

سليط ة  ل   .الرادعةالعقو

  

يئة  ة مسلطة من ال ات إدار                         عقو

رار
ق

ات جزائية قضائية                            عقو
  

ة  ات الادر   العقو

ية   العر ن  القوان ناءقامت جل  يئة    باست ا  سلط ة  ات إدار ك عقو مصر ولبنان وقطر ب

نالرقابة ع   الف أو  ا الإيقاف المؤقت  أو قرار  ات  الإنذار  العقو ذه  تتمثل  مكن أن  . و

خيص.   ب ال ة أو  ي عن المعا ا ن يقر  ال ات  وجود  عمان ب سلطنة  قانون  ول ذه العقو

ا.  فإ ية جملة  يد  عددرج  وتنه لا يذكر العر ن  ة  من  القوان ات الإدار   المالية.   والغراماتالعقو

دول التا المبالغ القصوى للغرامات ال  ز ا ي لت   و ا بالدولار الأمر ل ا:تم تحو   س مقارن

تانيا  زائر  مور ن حالب  السعودية   الأردن   ا   عمان  ر
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صية بالتنصيص  فصله   امية للمعطيات ال ية ا مسقام مشروع الاتفاقية العر ع    نالثالث وا

" ذه  أنه  ام  لأح خرقه  حال  ة   المعا عن  المسؤول  حق  دولة   ل  ل الوطنية  يئة  ال تتخذ  أن  يمكن 

". الاتفاقية  ا الداخ ع شر ة طبقا ل   جزاءات إدار

زائية  ات ا   العقو

ية    ةقامت احدى عشر  ة و   إقراربدولة عر ات إدار ن  جزائيةة  ذات صبغ  أخرى عقو الف .  ع ا

ةو  ات الإدار يئة    ،ع عكس العقو اتإن  ف  ،الرقابةال  من اختصاص  زائي  العقو   ةا

ن من قبل  تمي الف ا ع ا   . القضاء سليط

ات إ   ذه العقو ة.    غراماتوتتفرع  ر ة سالبة ل عقو عض الأحيان  ومن  مالية مرفوقة  

ن ن    ب عشر  القوان ات   سلط  الالاحدى  الصنف،  عقو ذا  أدرجت  من  فقط  ا  م  ثمانية 

ن  ات ال يمكن أن ي ضمنسنوات  الف.حكم العقو   ا القا ع ا

زائية  ولقد تم تجميع المعطيات  ات ا :  االمتعلقة بالعقو   دول التا

  

طية المالية القصوى مبلغ    ا
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ن عدد  ر القصوى من ال   ---   ---   12  24  ---   36  60  60  60  12  3  الاش
  

مكن ملاحظة تخ ثلاثة دول عن ة (الأردن وقطر وعمان) واكتفاء   و ر ات السالبة ل العقو

وتتصدر   ر.  أش بثلاثة  ة  رمز ة  عقو تانيا  ومصر  مور س  وتو زائر  ا من  العليا ل  المراتب 

ن. مع العلم أن التوجه الدو المقارن  ذه ال س بخمس سنوات  ات  نحو التخ عن  عقو

ا ولأنه ات أ  ات  لعدم وجا ات المادية ال تحدّ ن الشر ة تخاف من العقو   والذوات المعنو

من   وتمس  ا  اح أر ا من  ية    واكتفت  ،سمع الأورو العامة  اللائحة  وخاصة  المقارنة  ن  القوان

ات المالية المرتفعة.   أساسا بالعقو

255 000 
ا  705  700 3  عود  000 280 1   يوم

ا  700 2 000 300 1  3%   يوم
53 200 5 200  
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سليط مبالغ قصوى مرتفعة ع غرار  عض الدول ب ات المالية فتنفرد  أما  خصوص العقو

ألف   50أو    30وى  لا تتجاوز المبالغ القص  الدول السبع  ةقيّ و بية ومصر وعمان.  قطر والسعود

  دولار.

ات مسائل . 2. 14   أخري متعلقة بالعقو

الرقا يئة  ل المتاحة  بالوسائل  تتعلق  امة  اليات أخرى  إش ات  العقو سليط  بة  تطرح مسألة 

إ  وخاصة  الرقابية  ا  ام م ات  لأداء  العقو أن  كما  العدلية.  الضابطة  صلاحيات  ا  أعوا سناد 

عوّ   والسالبةالمالية   ة لا  ر ة لقواعد ل ض للمتضرر ما ناله من تبعات خرق المسؤول عن المعا

ضية مدنية للضرر.   عو انية القيام بدعاوي  صية. لذلك وجب إقرار إم حماية المعطيات ال

نفس   يرتكبون مرار  الذين  اص  الأ ا تخص  لك ات  العقو تحدد  زائية  ا ن  القوان كما أن 

رق   مشددا نظامو   .للردع  بنظام  الدول  عض  خصصت  متعلق  لل  ا خاص  اأخ  ات  عقو

ن. بالأ   اص المعنو

يئات  . إن أعوان  الضابطة العدلية عمليات الرقابة أو البحث والتق   ال ن بالقيام  لف الم

ا بمعاين ن  مطالب خروقات  شفون  يك صية  ال المعطيات  حماية  ا  مجال  ب ي ما  .  وتجميع 

وكمة الذكية   ستوجب ا مّ لذلك  ذه العملية والاثباتات ا يأن تك  ح  عة قوة قانونية ت

الاثباتية.   ا  لقو نظرا  ا  استعمال ذلك  عد  والسعودية للقا  ومصر  المغرب  من  ل  و 

ن ماية أسندت  والبحر يئة الرقابة أو ا   الضابطة العدلية. صلاحيات إ 

ض ي ع الضرر   التعو ص المد من تصرفات الآخر  مادي أو معنوي  ضرر    ما  ا. عندما ينال 

ضفمن حقه   عو كيّ   امدني  اأن يطلب  عرض إليه من فعل مجرم قانونا. و ذا و آثار ما  ف 

ي لأن ض بالمد .  يالق  القا سيعمل ع تقدير  التعو ض ما كم بتعو مة المادية للضرر وا

ز  ي الذي يحكم به القا ا زا ض ا قه عن التعو و ما يجب تفر موعة  و ي لصا ا ا

ف جزائية  الوطنية.  قضية  ا   وم  ا ا   تدفعالمبالغ  تق  ال  تلك  أما  الدولة  نة  ز

  . المع ص  ال ا  عل فيتحصل  ي  مد ض  لتعو كمة  بلدان  ا خمسة  ية  و  زائر (عر ا

ية  ومصر والاردن و  ن)  المملكة العر انية القيام    فصلاالنصوص  ت  أدرجالسعودية والبحر لإم

ي.  ض المد   بدعوى للتعو

ة العود. فيع  عقو زائية ال إذا ما      تفرض عادة السياسات ا ة الأصلية  م أعاد  العقو الم

رق ام  يقال ون التنصيص ع ذلك إ يحدد آجال    بنفس ا اما لمبدأ   اجبارّ ا النص. و اح
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زائية.   ات ا زائر ومصر والأردن ولبنان والسعودية قامت شرعية العقو ل من المغرب وا و 

نة  حالة العود.  النصوص ات المب   بمضاعفة العقو

ن  ةالمعنو  الذواتمعاقبة   ة  مثلا  . عندما تنص القوان ر ات سالبة ل صعب فمن الع عقو

ة ا ع الذوات المعنو سلط    ،تطبيق ا نفس الوقع عندما  ون ل ات مالية فلن ي انت العقو ذا  و

بمضاعفة  ية  العر ن  القوان عض  قامت  لذلك  ة.  معنو أو  طبيعية  ذات  ع  المبلغ  بنفس 

المالية   ات  نالعقو رق ذات  ح ون مرتكب ا تانيا    اي سبة لقانون مور بال ال  ا و  ة. و معنو

(مضاعفة).   المغرب  أو  بخمس مرات)  المالية  طية  ا الدول الأخرى وحددت  (مضاعفة  عض 

ة  لمبا المعنو للذوات  خصيصا  قصوى  و  275000(غ  لقطر  سبة  بال ي  أمر   260000دولار 

سبة لعمان.   )بال

صية  فصله    نص امية للمعطيات ال ية ا مسمشروع الاتفاقية العر ع وا ل  أنه "ع    نالسا م  تل

ة عن    ،دولة اص الاعتبار للأ زائية  ا ب المسؤولية  ت ب  ، الداخ ا  مراعاة قانو رائم المتعلقة  مع  ا

ص   ة ع ال ا دون الإخلال بفرض العقو ا أو لصا ا باسم ا ممثلو صية ال يرتك بالمعطيات ال

صيا"  مة  ر   الذي يرتكب ا

ماية15 يئة ا   مكون أسا يتمتع مبدئيا بالاستقلالية  ،. 

صية   ال للمعطيات  امية  ا المنظومة  عادة  لاستكمال  رقابة  ستوجب  يئة  لفة  ترك  م

ر   صيةبالس ال المعطيات  حماية  قانون  تطبيق  حسن  يل  ع  مع  به  تقوم  ما  و  و  ،

ة ن  اختلافات كب ية  ب ذه الدراسة    الدول العر اموضوع  ذا الإطار نص الفصل    . قواني و 

ية  51 ون واحدة  أنه "  ع  من اللائحة العامة الأورو ل دولة عضو أن تنص ع أن ت ن ع  يتع

لفة ب المستقلة    العموميةأو أك من السلطات   ذه اللائحة، من أجل حماية م مراقبة تطبيق 

ر   يل التدفق ا س ة و ن فيما يتعلق بالمعا اص الطبيعي قوق الأساسية للأ ات وا ر ا

صية و ما  داخل الاتحاد  للمعطيات ال دة    عليه  تنص ". و قة المعا لس    108بنفس الطر

ا.   أورو

بدء ذي  بادئ  شرطا    يجب  أصبحت  ال  المستقلة  العمومية  يئات  ال منظومة  أن  ملاحظة 

ديثة  ثقافة جديدةللدي  امنظوماتي ي.    مقراطيات ا وما نلاحظه عند دراسة   العالم العر

و أن عدد ية  العر ن  صية.    ا القوان ال امي للمعطيات  ا ل  ي ال إ  ا لم يتعرض    فمن م
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شاؤ قد  مكن أنه  الم ا  نص ترتي لاحق،  م  تحديد ا أو  تم إ اط    التأكيد  بي   ولكن ام ع اش

ذه  تتمتع ح  إحداث قانون  يئات المستقلة  اصيةال   . ا

ر ع حماية   للس دثة  ا ل  يا ال ت طبيعة  صية    المعطياتوتباي ا  ال سميا الدول و  

ية مكن  العر ية أو منظومات ع القوانوز ت: و ماية إن العر ع مجموعات: ا   أر

سنّ  . 1 ل   الدول ال لم ي ي صول ع معطيات حول ال  .ماراتقطر والإ  ولنا ا

مة . 2 لفت مباشرة وزارة بتلك الم ال   الدول ال  و ا  .لبنان وعمان كما 

يكلا  . 3 شأت  ام أخرى   الدول ال أ لف بم ل آخر م ي وضعية   داخل    أو داخل وزارة 

ت والسعودية  و  . مصر، الأردن، ال

يكلا . 4 شأت  أ ال  لف  ومستقلا  امختص  الدول  ام  ام الم و  بتلك  والمغرب ،  تانيا  مور

ن س والبحر زائر وتو  . وا

سمي ت أيضا ال تانيالمسن  اتولقد تباي ا مور ل. فلقب يا ذه ال سلطة وطنية،    ا دة ل زائر  وا

ا  سندأ و  نة وطنية  ل س   المغرب  اسم  ا دول أخرى كتو ن  ، واختارت ل يئة    سميةوالبحر

ا   ،المعطيات   ماية  وطنية  بإعطاوقامت  الأخرى  كمر   الدول  مختلفة  مصر  كسميات  ز  

  ومجلس  الأردن ومكتب  السعودية. 

ته الأساسية ال  ذا تم دراسة س مية خاص يان أ ماية بت ي من منظومة ا ون المؤسسا الم

يئة استقلالية  ام2( ا)، ثم تركيب1( ال ا)، وتحديد م   ).3( ا وصلاحي

  . الاستقلالية1. 15

نقوم   و   بإعادةلن  الدولية  المعاي  سط  عند  الدراسة  بداية  ورد   الذي    التحديدالتحليل 

عة تحتالنقطة   وّ ا "  عنوان  الرا ر ع حسن لم س يئة مستقلة  ماية:  ن الأسا لمنظومة ا

ية". و الامتثال يئة الرقابة  إطار مشروع الاتفاقية العر اصية ل ذه ا ن    قد تم تأكيد  أكد  ح

ا ع ر أساسية لدعم استقلالي   .ستة مظا

صية بالتنصيص  فصله  ق امية للمعطيات ال ية ا عام مشروع الاتفاقية العر أنه  ع    نالتاسع والأر

ذه  .  1" ل وفقا  ا  سلطا وممارسة  ا  ام م أداء  تامة   ة  دار و مالية  باستقلالية  وطنية  يئة  ل  عمل 

   .الاتفاقية

ل دولة   .2 م وفقا  تضمن  ا، ممارسة سلطا م أو بمناسب ام م لم يئة وطنية أثناء أدا ل  طرف للأعضاء 

ذه الاتفاقية    .ل
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وا بصفة مباشرة أو غ مباشرة، مصا  أي مؤسسة تمارس   .3 يئة الوطنية أن يمتل لا يجوز لأعضاء ال

ع ال ة المعطيات ذات الطا ا  مجال معا    .شاط

م، ممارسة   .4 ة ولاي م، أثناء ف م ولا يجوز ل يئة وطنية عن أي عمل يتعارض مع واجبا ل  يمتنع أعضاء 

حة حة أم غ مر انت مر نة غ متوافقة، سواء     .أي م

انات أو الاعتداءات من أي   .5 ديدات أو الإ يئة الوطنية حماية الدولة ضد ال ل دولة لأعضاء ال تضمن 

ا م أو بمناسب ام م م ب أو خلال تأدي س ا  انت، ال قد يتعرضوا ل    .طبيعة 

ا. 6 ا وممارسة سلطا ام ة لأداء م انيات الضرور يئة وطنية بالإم ل  د  ل دولة طرف تزو   . تضمن 

التأكيد  و  يتم  أنه  ور  المذ الفصل  المشروع وصياغة  ذا  شف من  أن الاستقلالية   س ع 

ام كما أكدت ع ذلك    ساس وظيفية تتجبالأ  قة أداء الم دة  أيضا   طر لس    108المعا

..." أنه  ع  عشر  امس  ا ا  نصت  فصل ا عندما  سلطات  5  أورو تتصرف  ل    الرقابة.  ش

ا   ومحايدمستقل   ا أثناء قيام ا، ولا تطلب التعليمات ولا تقبل ا وممارسة صلاحيا  أداء وظائف

لية  أ   ." بذلك ي طة أ ف  تامة  ال غ  ما الاستقلالية ال يئة  لا تؤثر  مقبولة شر ع كيفية قيام ال

ب ا   الرقابية  وضع عدم  وخاصة  ا  ام مصام ا    ،تضارب  نفس الاشراف   سلطة  أن  إذ 

ا  ةسؤولالم ا لوظيف ة  أدا ام منظومة حماية المعطيات    ،عن المعا ون بذلك مطالبة باح وت

يئة الرقابية. ا ال ر ع تطبيق س صية ال    ال

ا  من الدول    عدد محدود قد كرس  و  اصية الأساسية  قواني ع المنتمية    الدول   و   ذه ا الأر

ي   س(للمغرب العر زائر وتو تانيا والمغرب وا ن.) بالإضافة إ  مور أما با الدول   دولة البحر

ة  التنظيم   ر ع تطبيق القانون فقد أحالت ذلك إ وزارة أو مص ل السا ي ال حددت ال

لا   الات  ا ذه  ل  و  نفسه.  ر  الوز أسه  ي ل  ي أو  لوزارة  التنظيم    سمحالداخ  ذا 

ي ل وزراي أو  ي ي. فكيف سيقوم  ل الرقا ي س الاستقلالية الوظيفية لل ل مرؤوس من  بتكر

حسن بمراقبة  ر  وز للمعطيات    قبل  امية  ا للقواعد  ومي  ح ل  ي أي  أو  وزارته  تطبيق 

صية.  ون ة اته الكيفيال كم طرفا ي شودةا   . مما يحول دون بلوغ الموضوعية الم

مسة   ن ا ل يتمتع  وتنص القوان ي ان   التصرف رغم أ   بالاستقلاليةصراحة ع أن ال  جل

ا لسلطة الإ  ا عادةشراف  تؤكد خضوع ت الفصل    ال تمثل تانيا ي ومة. ففي مور رئاسة ا

شاء والمؤكد ع الاستقلالية بأن السلطة "  ر الأول ...  المتعلق بالإ عة للوز ا  تا ". و المغرب أ

ر الأول " ا "  تحدث لدى الوز زائر أ ة..."، و ا ور م س ا شأ، لدى رئ س بأن    ت ..." و تو
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" ق  ت ا  اني سان  ...م الإ بحقوق  لفة  الم الوزارة  انية  ا  بم تمتع رغم  ن  البحر و   ،"

ة والمالية ف "  ر...  بالاستقلالية الإدار   ". تخضع لرقابة الوز

أسهوضعية خاصة ي  نا   ذكرون ا المركز المصري الذي ي ر الم  نفرد  لف بالتكنولوجيا لكن  الوز

" القانون يؤ  دث  ل ا ي ال ةكد ع أن  القانونية الاعتبار صية  تمتع  ان يإذا    ".يتمتع بال

ة  صية الاعتبار ن نص  معنيمكن الإقرار باستقلاليته لكن التفبال ّ ل   القانون يب ي أن ال

ر   ما يجعله  وضعية انتفاء وظيفي للاستقلالية. م يتم ترؤسه من قبل الوز

ب  ه بما نص عليه القانون المور  و ي  فصله  التنو يئة الرقابة أنه  استقلالية    حول   67تا

م.  لا يمكن عزل أعضاء سلطة حماية البيانات ذات الطا" حالة   إلا ع ال خلال مأمور

ع ملاحظ من قبل   م إلا  حالة الاستقالة أو حدوث ما اء عضو سيم، ولا يمكن إ طأ ا ا

ا مرسوم ع ال ضمن شروط يحدد     ."سلطة حماية البيانات ذات الطا

يح  ل    وست يا ال ذه  تركيبة  اص    احاسممدى  معرفة  دراسة  أ قبل  من  القرارات  بأخذ 

ن    . ومحايدين مختص

كيبة. 2. 15   ال

ا  ية  قسط كب م ذه المسألة إلا أن النصوص العر ية إ  لم يتعرض مشروع الاتفاقية العر

م.   س ومدة نياب   حددت صفة الأعضاء والرئ

تانيا   زائر  المغرب   مور س  ا   تو

ومة 9  عدد الأعضاء   15  16  7 + مفوض ح

سلطة 

ن   التعي
ة  ور م س ا س   الملك   رئ ة رئ ور م ومة  ا س ا   رئ

سلطة 

اح    الاق

لمان، الوزارات،   ال

كمة العليا، نقابة   ا

ن ام   ا

ر الأول؛   الوز

س مجلس النواب؛   رئ

س مجلس   رئ

ن  شار   المس

ة ( ور م س ا لس  3رئ )، قضاة ا

ل غرفة من  3الأع للقضاء (  ،(

لمان ( قوق  1+1ال لس الوط  )، ا

سان (   ) 7ممث الوزارات ()، 1الإ

ي   الوزارات،  لس النيا ا

  يئة )، 4)، قضاة (2(

سان ر  ) 1( حقوق الا ، وز

 ( ب   التكنولوجيا (ا

س  ماية  ------   ------   الرئ ماية مختص  مختص  ا    ا

طبيعة 

  الأعضاء

ل   يا ن عن  ممثل

اح   الاق

ل   يا ن عن  ممثل

اح   الاق
ل  يا ن عن  اح ممثل   الاق

ل   يا ن عن  ممثل

اح   الاق
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  الاختصاص 

ال الق ي  ا انو

ي   والمعلوما

والاتصالات  

ات الا ر ونية وا   لك

أو  الكفاءة القانونية 

أو   القضائية

الإعلاميات أو  

ات الفردية ر   ا

ي و/أو التق    الاختصاص القانو

ة المعطيات    مجال معا
 ------  

  3  5  5  4  المدة النيابية

  دون قيد   دون قيد   مرة واحدة   مرة واحدة   ديدجالت
  

ل ال ت  يا ر  أما ال ا من قبل وز    مصر والأردن: ف تم رئاس

ر  بالس لف  سي الذي  المصري  صية   المركز  ال المعطيات  حماية  نص  يتألف    ع  حسب 

بالتكنولوجيا ومن ثلاثة   لف  ر الم الوز ن وستة  القانون من مجلس إدارة تحت رئاسة  مختص

ومية  يئات ح ن عن وزارات أو  س ي اعتبار  و  .ممثل م    بلغ الرئ م    ا عضو   عشر  أحدمجموع مد

  النيابية ثلاثة سنوات قابلة للتجديد دون حدّ. 

صية   ماية المعطيات ال ي  لس الأرد م    ا عشر عضو   أحد  فيضم كذلك أما ا ض  مفوّ و

س سانالمفوض العام  و  المعلومات، نائبا للرئ ي و   قوق الإ ا س المركز الوط للأمن السي   رئ

زة الأ و   ممثل عن البنك المركزي و  ن اثنـيـن عـن الاج ة  و منيـة  ممثل اص من ذوي ا عة أ أر

م مجلس الوزراء سم ون والاختصاص  ع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة  النيابة مدة . وت   أر

ل إذا  و ا سمية بالصفة، فما  و ما يتعارض مع وضعية ال ص باشر و   من  خطةنفس ال

د عن ثمانية  طط الوظيفية لما يز  سنوات!!! ا

ام3. 15   والصلاحيات . الم

ا  د ع ا بالقيام بالوظائف المناطة  سمح ل ام معينة وصلاحيات  ماية م يئات ا سند إ 

ية ع ما لا يقل عن ثلاثوقد عدد مشروع الاتفاقي مة ةعشر  ة العر  . م

صية بالتنصيص  فصله ق امية للمعطيات ال ية ا اام مشروع الاتفاقية العر مسدا ع    ني وا

ا الوط لا سيما ما ي1"أنه  يئة وطنية ضمن اختصاص ل  عمل   .   

عدم  1 وضمان  الاتفاقية  ذه  ام  لأح ال  ع  الطا ذات  المعطيات  ة  معا مطابقة  ع  ر  الس  .

العامة   ات  ر وا اص  الأ حقوق  تجاه  أخطارا  ل  ش ال  والاتصال  الإعلام  التكنولوجيات  استعمال 

اصة. ياة ا     وا

2. ع ال ة المعطيات ذات الطا حات المتعلقة بمعا اخيص وتلقي التصر    . منح ال

م.3 م وواجبا ة بحقوق ن عن المعا ن والمسؤول اص المعني    . إعلام الأ
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ع ال أو ال تقوم 4 ة المعطيات ذات الطا أ لمعا اص والكيانات ال ت شارات للأ . تقديم الاس

. ع ال ة المعطيات ذات الطا ا أن تؤدي إ معا    بتجارب أو خيارات من طبيع

اوى . تلقي الاحتجاجات والطعون  5 علام    والش ع ال و ة المعطيات ذات الطا بخصوص تنفيذ معا

ا. ا بمآل ا     أ

ع6 بنقل المعطيات ذات الطا حات  التصر تلقي  أو  اخيص  ال ارج وفق الشروط   . منح  ا ال نحو 

ل دولة. ع الوط ل شر ا  ال     المنصوص عل

7. ع ال ماية المعطيات ذات الطا    . اتخاذ التداب اللازمة 

ع  8 ة المعطيات ذات الطا شر والتنظي لمعا ن الإطار ال سيط وتحس ا ت احات من شأ . تقديم اق

.    ال

ية المماثلة مع مراعاة مبدأ المعاملة بالمثل  .9 يئات الأجن ر علاقات التعاون مع ال    تطو

ع ال .10    وضع معاي  مجال حماية المعطيات ذات الطا

ا  .11 ع الوضع قواعد السلوك والأخلاقيات ال تخضع ل ة المعطيات ذات الطا    معا

ا لا سيما فئة الأطفال .12 اص عند معا س والتوعية المتعلقة بحماية معطيات الأ    التحس

ماية المعطيات13 ية  نة العر شطة ال مة  أ   " . المسا

ي يئات الرقابة.   كما حدد المشروع العر   بإطناب صلاحيات 

صية بالتنصيص  فصله  ق امية للمعطيات ال ية ا مسام مشروع الاتفاقية العر ي وا ع    نالثا

ل دولة1"أنه  ا . تضمن  ام سلطات التحقيق اللازمة لأداء م يئة الوطنية     أن تتمتع ال

ا الوط القواعد الإجرائية المناسبة2 ع شر ل دولة طرف       . تحدد 

يئة الوطنية وفقا للقواعد المطبقة ع أمن  3 عة ال المستقاة أثناء أعمال ال . تحفظ المعطيات التا

ل دولة       رفطالمعطيات ل

ذه   تخاذ. ا4 ام  ة أح ل دولة مناسبا عندما تخرق عمليات المعا ائية أو أي تدب تراه  تداب مؤقتة أو 

    الاتفاقية 

ية أو إ منظمة دولية5 ة إ دولة أجن     . أن تأمر بوقف تدفق المعطيات الموج

ذه المادة لضمانات  6 يئة الوطنية بموجب  ل  . تخضع ممارسة السلطات الممنوحة لل ا  المناسبة تحدد

ذه   قواعد  ام  أح إنفاذ  أجل  من  القضاء  إ  وء  ال سبل  ذلك  بما   ا  المعمول  ا  لقواني تبقى  دولة 

  ". الاتفاقية 

الرقابية   يئات  ال ام  م لتحديد  ا  فصول عض  خصصت  ال  ية  العر ن  القوان دراسة  و

ا  : وصلاحيا دول التا   يمكن تقديم ا
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ر                  تطبيق القانون  نع حس  س

م  م وواجبا ن بحقوق                 علم المتدخل

خيص  ح ومطالب ال                 تنظر  التصار

ا  اوى ال ترفع ل                 تنطر  الش

                علم القضاء بخرق القانون 

                خرق القانون وي القضائية   اترفع الدع

                والرقابة  القيام بالتدقيقات والبحوث

                معاقبة مخالفي القانون 

                والمشورة  إبداء الرأي 

                مدونات سلوك  إعداد

تات  ال المعاإعداد                   ه للعموم تحو

ارج  ل المعطيات ل                 تحديد شروط تحو

ع نصوص  اح مشار                 قانونيةاق

يئات الأ الت يةعاون مع ال                 جن

ر سنوي  إعداد                 شاطللتقر

  15  10  13  12  10  10  8  
  

تاج  يمكن   ذا ا الاست معة   يئةمن المعطيات ا ام  ا  الرقابة    دول أن م تتوافق  وصلاحيا

ن المقارنة ام    يخص  مافي، و فيه القوان ية العديدة لتحديد م تي الأردن يجب انتظار الأوامر ال

او  يئة الرقابة    . صلاحيا
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ا  ية ج. التحليل الر صية  الدول العر   ماية المعطيات ال

قة  تحليل    إن وء إ  سوات  المنظومات بطر ّ سمح بال ّ   نموذج تقيي س ما يمكن/لا    أسا يق

ا تملة ال تواج ديدات ا ا وال ر   يمكن للمنظمة القيام به، بالإضافة إ فرص  إطار تطو

ع  تمحور التحليل حول النقاط الأر ية. وس صية  الدول العر منظومة حماية المعطيات ال

ون ية (ة لهالم صية العر ماية المعطيات ال )  2(  نقاط الضعف)، ف 1: إبراز عناصر القوة 

سمح باستخلاص   يةمما س ي من خارج الدول العر ) ومن 3(  الفرص المتاحة ال يمكن أن تأ

ا (   ).4داخل

ية  عناصر القوة. 1 ماية العر   لمنظومة ا

ا  دراسة  ن 
ّ

صية  تمك ال للمعطيات  امية  ا ية  العر لمستوى  لنصوص  العامة  والوضعية 

ية   العر للدول  الوط  العام  الرأي  الية   ماية ومدى تداول الإش شار من تقييم مدى  ا ان

ماية وخاصة   ر    تحديد ماثقافة ا ماية  ا من شأنه تطو ن ا عميم قوان لدول  ذلك وخاصة 

بضمان حماي سمح  محدد  لمستوى  مة  مح ا  وجعل ية  الدول العر ذه  المعطيات  جميع    ة 

انية  اجس حول إم ي دون أي  ع تبادل المعطيات  الفضاء العر قة وخاصة  بنفس الطر

ا.    التلاعب 

و أنه اليوم    ةالنقطة الإيجابي ية  ن  الأو  وضعية الدول العر ناثنان  من ب    ا عضو   وعشر

نالك   ية  العر الدول  تدولة    ثلاث عشرةجامعة  ا   ا قانون  س صية  لمعطياتيح  و  .  ال و

ام السيا  ع    مؤشر  الو  صية  أن  ال المعطيات  مية حماية  بدأ  بأ ي  العر الوطن   

الية.   اوصادق عل  النصوصيتطور. خاصة وأن العدد الكب من الدول قد صاغ   ة ا    العشر
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ز زما  التخطيط أن    ذا   ي ية  ينا ن  انو ا سن ق  قامت  قد  نصف الدول العر امي ب   سن   ا

ة،الثلاث    سنوات. أي  ال2023و  2020 و    الأخ ة  و اية العشر شراف أنه قبل  سمح باس ما 

صية.   ن أغلب الدول العشرة المتبقية بصياغة قانو ستقوم    ماية المعطيات ال

ا حب دولة  قيام ثلاث عشرة   ات متفاوتة  ماية  صية ولو بمستو بقيّة    عسيؤثر  لمعطيات ال

عد حاليا  الدول  مايةامطابق للمعجديد    قانون مشروع  . مع العلم أن لبنان  ، كما  ي الدولية ل

ا أن با. مشروع  لدى سور ره قر   قديم من الممكن أن يتم تمر

زائر تقدمت   فأما النقطة الثانية الإيجابية   ماية    2022 أن ا ية  بمشروع اتفاقية عر

صية   ال إ المعطيات  إ   تم  وقد  ية.  العر الدول  جامعة  وزارات   رسالطار  إ  المشروع  نص 

يلدل  الدول الأعضاء  الع م حوله  ل م وملاحظا . وقد بدأ مجلس وزراء العدل بالنظر  آرا

ذا المشروع ومناقشة فصوله.     

قانونإ  عد  سن  لم  ال  للدول  حافزا  ون  سي فذلك  المناقشة  تمت  ا يام  اذا  لمعطيات  ة 

صية بالإسراع  القيام بذلك. كما   سيجعل الدول تقيم مدى مطابقة أن مناقشة المشروع  ال

ا   صية للمعايالوط  قانو امي للمعطيات ال ا     ا س تم دون أي شك تكر المث ال س

دة. صية.  نص المعا ية للمعطيات ال ماية العر ر مستوى ا سمح بتطو و ما س   و

ماية نقاط الضعف. 2 ية  لمنظومة ا   العر

للقواعد   ا  صية وتقييم مدى مطابق امية للمعطيات ال ا ية  العر إن وضعية المنظومات 

ز   ية العالمية المث ي ا المنظومة العر سم    :يالآو  نقاط الضعف ال ت
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ز من دراسة    ،أولا امية    نالقواني ية ا صية  للمعطيات  العر عدامال ن الدول    ا سيق ب الت

ية ا  العر منظومة  إرساء  دولة  ماية   ل  شاور .  الوطنية   ال ذا  الدول    و سيجنب  ان 

امة وال يمكن أن  عض المسائل ال المنتمية لنفس المنظمة الإقليمية إعداد نصوص متباينة  

ا   ل ون  عي والعلا  تأث  ك  المش للدول  التعاون  ن  المنتم ة  المعا عن  ن  المسؤول ن  ب قات 

ية   العر ن  القوان تضارب  إ  أدى  شاور  ال غياب  أن  كما  ية.  ات  العر المصط مستوى  ع 

و   ي والمتعدد الأطا سمالمعتمدة و الثنا التعامل  راف  المستقبل وسيمثل  نعكس سلبا ع 

الية    . عطل المصادقة ع مشروع الاتفاقيةإش

امية    ا مثل ما تم بيانه فإن عدد  ،ثانيا ية ا ن العر ا ولم  من القوان لم يتم إ حدّ الآن تفعيل

تانيذ كقانون  تنفيتدخل ح ال ش و  أو الأردن ...مصر  أو    امور عض الأحيان  ة  مرور ف ط   

ع   التطبيقيزمنية  التنفيذ   النص  ح  ش   لدخوله  الأو  من  ائل  كم  إصدار  نصوص  ط 

ية التنفيذية  تي را وسنوات لستغرق ال   .  اصياغأش

ية  العديد من  يلاحظ     ،ثالثا يئة المستقلة المنظومات العر وم ال لفة با   غياب مف ر ع  الم لس

صية صية    مع.  حماية المعطيات ال   دون أنه لا يمكن إرساء منظومة حماية للمعطيات ال

ن  مجاليئ   يف لت المتدخل ل  السياسية وعن  السلطة  المعطيات    ة مستقلة عن  ة  معا

صية. و  يئات العمومية    ذا النوع منعد  ال ية مما    غ متداول ال عطل ترك  الدول العر

ل  منظومة حماية فعّ  يا صية من قبل ال ك حماية المعطيات ال انيات ل ا الإم ون ل الة ت

اصة.   العامة وا

عا إ   ،را نصدار  عدم  فع  للقوان ا،  وتطبيق  ع  ل ثقافة  نغابت  ية  العر تمعات  حماية    ا

صية  يجة طبيعية المعطيات ال ذه الوضعية  ن صية عن   . و   لغياب حماية المعطيات ال

اته مستو ل  التعليم   الإطار    نظرا   برامج  لندرةداثة  وكذلك  ي  ذا ا  القانو ن   تص

ال. كما أن وسائل الإ  مية اللازمة  و لا تذه المسائل و لام لا تتعرض لعا ا الأ  عدام الولال

اساب ع الأ ا  ا والمؤسسات فر ع  لا    .دول وال  اد  ة  الرفا قبيل  من  المسائل  ذه  قيت  و

تمعات  نعكس سلبا ع تطور ا االأساسيات ال س ا. واقتصاد   وسيادة دول

ية إ  يؤ   ،خامسا تمعات العر ماية  ا ل  القرار    صناععدم تمكن  دي غياب ثقافة ا من 

صية  المسائل   مية المستوجبة   اإيلا  عدم تبعا لذلك  و ال تدور حول حماية المعطيات ال   الأ
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ومات   الس التمثيليةع ا ن بوضع الأطر القانونيةالم  وا ا  طالب لية    ل ي يجاد الآليات ال و

صية  الدولة المعنية.  ةوالتنظيمي  ر حماية المعطيات ال   والمادية الكفيلة بتطو

ي من خارجالمتاحة  الفرص. 3 ية  ال يمكن أن تأ   الدول العر

سم س وال  ارج  ا من  ي  تأ ال  المتاحة  الفرصة  ما إن  ور منظومات  إرساء  ع   سر بال   ح 

ديد لم   ول ا ذا الب ماية ل صية  أن ا ماية المعطيات ال ية  خيارا   عدمنظومة عر

  . كدا متأ ابل أصبح واجب

ا   ماية    أقطارناإن الدول ال تتعامل مع ن منظومات ا بطنت مند عشرات السن ية اس العر

تقل من مسؤول إ آخر   ذه المعطيات محمية وت ون فيه  ومن دولة إ دولة  وركزت فضاء ت

جراءات  حامية بما فيه الكفاية   ذه الدو مضبوطحسب قواعد و ل أن تحوّل معطيات ة. وتمنع 

ا من فض ن ع ترا ا والقاطن امواطن امي ا    حامية بما فيه الكفاية.  غإ دولة  ا

لم   ذا  ية    تقمو العر ك  دولنا  بإعطاء  ب سمح  صية  ال المعطيات  ماية  فعالة  منظومة 

ا   بادل مع ا ون ن  الثقة اللازمة للدول والمؤسسات ال نتعامل مع صية لمواطن المعطيات ال

ن ع ترابنا والقاط ون ن   .  قدرناعزلة ال فست

عمل ع   ية أن  اتي للدول العر يار الاس ون ا ماية  ي ا الامتثال لقواعد ا  المتعارف عل

ن حمائية تتوافق مع المعاي الدولية  سن  وذلك  ز التدفق الآمن والمنظم  قوان للمعطيات  لتعز

صية  اتيئ  وترك  البيانات ال ماية  ب  .مستقلة  سمح ذلك  ر  س ن وتطو ثمر جذب المس

اميةالعلاقات الاقتصادية مع الدول   ي، وخاصة الدول  ا يط   ةالأورو ن ودول آسيا وا والص

ادئ    . ال

ية  الدول  اته   العر أقطارنا  ا  مع تتعامل  أ ال  ا  مؤسسا ع  ط  تحوّ ش المعطيات  لا  ل 

ذا  ي الا إذا تحققت مسبقا أن المنتفع  صية لدولة خارج الاتحاد الأورو ل موجود  ال التحو

صية الكفاية   دولة تح المعطيات ال ات عكس ذلك فإنبما فيه  ذا  يتم معاقبة    ه. و

يئة الرقابة  المؤسسة ال حوّ  صية من قبل  يجة .  الوطنية لت المعطيات ال ستمتنع    لذلك   ون

ا  تلك الدولة خوفا من  عل المؤسسات   ات ثقيلة    الوقوع تحت طائلة التعامل مع مثيل عقو

ن اص المعني صية للأ ا كمؤسسة غ حامية للمعطيات ال ش  ا وخاصة ال   .   دول
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ديدات. 4 ي من خارج ال ية  ال يمكن أن تأ   الدول العر

ة   ديدات كب العالم  ل دول  ا   تجابه  ا خارجيو سلط عل المسّ   اون مصدر إ  من    تؤدي 

الوطنية.   ا  سياد ديد  حدّ  إ  ا  اقتصاد ضعاف  و ا  مواطن الأ حقوق  ع  الاطلاع  خبار  و

العالمية   والتكنولوجية  عالاقتصادية  د  صية    ش ال للمعطيات  خرق  من  حدث  ما  ل 

ا من المؤسسات ا من  أو ا   الاقتصادية   والتلاعب  اق عض الأحيانخ ل    من  القراصنة و  يا ال

ة صية ا   ، الاستخبار ذه المعطيات ال ساسة وال  ونجد ع الواب المظلم منصات لبيع 

صول ع معلوم اتيجي سمح با يدالمصدر  للدولة    ةات اس ن  ة  بأسعار ز ون ب لا يمكن أن ت

ية أجن الصيدلية  ،أيدي  ات  للشر ال  ا و  تطوّ مثلا    كما  ال  ات  الشر مجيات  أو  ال ر 

وّ المعلوماتية  ميادين حسّ  ة ال . إن فضيحة  ة الرقمية أو تبادل المعطيات البنكيةاسة كمعا

ا   دج انلت ا الإثباتات ع  (Cambridge analytica)سنودان أو كم ام الولايات    أو أخ عدم اح

ماية ع القرارات محكمة العدل للاتحا ي   المتحدة لقواعد ا عندما    2020و  2015د الأورو

بإلغاء ل  قامت  لتحو كية  الامر المتحدة  والولايات  ي  الأورو الاتحاد  ن  ب المعطيات    الاتفاقيات 

معروفت ن  ت قض ا   نحو صية  بال (ن  شرمس  ألكس  النمساوي  المد   Alex)اسم 

Schrems.  

ار الأول متأتي ديد ا ون ال صية لمواط الدولة    اكذا ي   مقرإما من إتاحة المعطيات ال

اتا  ى    لشر ا أفضل ممارسات  تطبق  لا    وال  (GAFAM, NATU, BATX)الك ماية.دول أو   ا

ق عمليات قرصنة    أن ذه المعطيات عن طر صية للمؤسسات الوطنية أو  تتاح  المعطيات ال

ب    سواءالدولة   اس ا ل ال ن  ضوع لتقنيات جديدة    عدم التأم از  أو ا ع غرار من الاب

 الفدية. 

تائج د. ال ناس ب ية بالاست ة ال توصيات للمنطقة العر   دراسة المقار

ماية   عالميا  المعتمدة  المعاي  بتحديد  القيام  القواعد  عد  ومقارنة  صية  ال المعطيات 

ن   قوان سه   تكر تم  ما  مع  يمكن  13الفض  ية  عر ر    نا دولة  لتطو التالية  حات  المق بلورة 

صية.  ماية المعطيات ال ية    المنظومات العر
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يةنظومات متوحيد . 1 صية  الدول العر   حماية المعطيات ال

ث البلدان الأعضاء لتوحيد   ية  ل عمل جامعة الدول العر يا التوصية الأو الس  إطار 

ا.  صية ع ضوء الدراسة والقواعد الفض ال تم ابراز امية للمعطيات ال   المنظومات ا

يم المستعملة. 2 ية توحيد المفا صية  الدول العر    منظومات حماية المعطيات ال

وطنية   ل منظومة  بقيت  إذا  صية  ال المعطيات  ماية  إقليمية  منظومة  ر  تطو يمكن  لا 

عض الأحيان تتضارب مع   ية الأخرى و  ات لا تتطابق مع المنظومات العر ستعمل مصط

ا البعض يم المستعملة من    -عض كما تم ابرازه  الدراسة. لذلك وجب العمل ع توحيد المفا

صية.  يم حماية المعطيات ال ات ومفا ي للمصط   خلال إعداد دليل عر

ة داخل . 3 شار نة تقنية اس ية منظومة عمل إرساء    جامعة الدول العر

نة داخل منظومة عمل جامعة  ون من المفيد إرساء  احه من توصيات ي للقيام بما سبق اق

يتعلق   ما  ل  حول  العلاقة  ذات  ل  يا ال فيه  تن  شاري  اس دور  بلعب  تقوم  ية  العر الدول 

التحديات  بمسألة حماية   م  بأ ر متعلقة  تقار بإعداد  صية كما تقوم  ال المعطيات  وتبادل 

صية   ل المعطيات ال اء الاصطنا أو تحو الذ المتعلقة بالتكنولوجيات الناشئة ع غرار 

صية   ساسة وأيضا حماية المعطيات ال ية أو حماية المعطيات ا ا خارج المنطقة العر يوا و

ية لتكنولوجيات  غاية تدعيم سيادة ال ذا الإطار أن تلعب المنظمة العر مكن   ية. و دول العر

والمعلومات   ية-الاتصال  العر الدول  جامعة  منظومة  المتخصص   التنفيذي  دورا   -الذراع 

نة.  ذه ال سيقيا  إطار    ت

ع  المصادقة ع . 4 سر ية مشروع ال   الاتفاقية العر

ن الدول   ام تقوم الاتفاقيات الإقليمية بدور   ك ب ات النظر وتدعيم العمل المش توحيد وج

ى.   ات التكنولوجية الك يمنة الشر كة ع غرار  ة التحديات المش الأعضاء وخاصة  مواج

ية   العر الدول  مشروع    إطار  حاليا وتقوم  بدراسة  ية  العر الدول  جامعة  ل  يا و منظومة 

ذا   ة. ونري   زائر ة ا ور م ا ا اح صية بادرت باق ماية المعطيات ال ية  اتفاقية عر

مية  الإطار ا    أ ل قانون داخ بالنظر  ان  ش اح  ا مع أن الاق الاسراع  المصادقة عل
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ا  ن الدول الأعضاء قصد التصديق عل مية التوصل ا التوافق ب ا مع أ التفاصيل المدرجة ف

ا.    و خاصة اعتماد

صيةحث الدول الأعضاء . 5 ن وطنية حامية للمعطيات ال   لصياغة قوان

ز  ينا ام  صية  ال للمعطيات  قانون وط حامي  لم تصدر  ال  ية  العر الدول  يبقى عدد 

ذه الدول ع إعداد مشروع قانون والمصادقة   يع  دي عندئذ  ون من ا سعة دول. و

مساندة  الثالثة  التوصية  ا   ترك ح  المق ة  شار الاس نة  ل مكن  و الآجال.  أقرب  عليه  

الراغ للمعاي  الدول  مطابق  صية  ال للمعطيات  حامي  لقانون  وط  مشروع  إعداد  بة  

ذا   مكن   تما مع خاصيات الدولة المعنية. و ية    الإطارالدولية و أن تلعب المنظمة العر

والمعلومات   الاتصال  الدول -لتكنولوجيات  جامعة  منظمة  المتخصص   التنفيذي  الذراع 

ية    لمساندة.  دورا  عمليات ا  -العر

  108حث الدول الأعضاء للانضمام للاتفاقية عدد . 6

ذه الدراسة يبدو و أن ا  النص الدو    108الاتفاقية عدد    استخلاصا ا نتائج  لس أورو

لس  جعل الاتفاقية مفتوحة  يار الذي قام به ا الوحيد الذي يصبو إ الشمولية نظرا ل

س والمغرب. لذلك   ية تو العر م من المنطقة  المنخرطة ومن بي إ تطور عدد الدول  مما أدى 

ية ازدياد عد ون من المفيد للمنطقة العر ية  ي د الدول المنخرطة. مع العلم أنه يمكن للدول العر

التقنية   نة  ال أعمال  المشاركة   طلب  الانضمام  طلب  سبق  ولمدة  وطنية  ن  قوان ا  ل ال 

ة للاتفاقية بصفة مراقب. شار   الاس

صية. 7 امية للمعطيات ال يئات ا ية لل ن جمعية عر   إطلاق مبادرة لتكو

ل   يا شط ال عزال تام ت ية  ا ا  الدول العر صية ال تم ترك امية للمعطيات ال ا

ام  منظومة حماية   مبدأ  مع  نا  ت الوضعية  ذه  و الأخرى.  ية  العر الدول  ا   نظ ع 

ع   تنحصر  أن  يمكن  لا  ماية  ا ترك  أن  إذ   . الدو التعاون  و  و ألا  صية  ال المعطيات 

و   الفضاء الوط فقط من الأسا    ن نظرا لتنقل لمعطيات طبيعيا خارج حدود الدولة. لذلك ي

ية ع غرار ما تم القيام به    يئات الرقابة العر ن  شاور ب ات وال ط علاقات التبادل ل ر
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الإقليمي الفضاءات  وفوني  ةعديد  الفرن معية  ا ا  وأبرز العالم  المعطيات    ة   امي 

إطلاق   الواقع  أرض  ع  ا  س وتكر ماية  ا منظومات  ر  لتطو المفيد  من  ون  في صية.  ال

صية.  امية للمعطيات ال يئات ا ية لل ن جمعية عر و   مبادرة لت
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ية ق. م   الإطار الإقلي المرج للمنطقة العر

ية ع ضوء ما تم تقديمه  البداية من   قامت الدراسة ع مقارنة الإطارات القانونية العر

اليوم العالم  صية   ال المعطيات  ماية  محدد  قواعد فض  المرج  الإطار  إذن  ون  ي  .

السبّاقة   ة  و ا والفضاءات  الدول  ا   ارسا تم  ال  القواعد  مجموع  من  ون  ت و مسبقا 

ال. ذا ا   والرائدة  

ول الإضا عدد   108وتحتل الاتفاقية عدد   تو ينة بال ا ا  ا وخاصة  صيغ أورو لس 

ياة    223 لف با اص للأمم المتحدة الم الإطار المرج المتعارف عليه دوليا. ولقد د المقرر ا

لسة العامة الدول الأعضاء بالانضمام   ر له أمام ا اصة جوسيف كناتا  آخر تقر إ  ا

صية وال جمعت  امية للمعطيات ال ا تحتوي ع أفضل القواعد ا ا إ الاتفاقية معت

ة   س والمغرب.   55عد عضو ية تو ن عر ا دولت   دولة وم

ون مختلف   ية ي دي إعداد إطار إقلي مرج غاص بالمنطقة العر ون إذا زايد ومن غ ا ي

أر   ع  ة  تو وا العالم  دول  ل  لانضمام  المفتوحة  الاتفاقية  ذه  سه   تكر تم  ما  عن 

ول الإضا لسنة   تو ا ع ال عد تحدي صية خاصة  امية للمعطيات ال   . 2018القواعد ا

مكن قراءة   ذا النص و تدأ بتحديد الغاية المرجوة من  ذه الاتفاقية ع إطار مرج ي تحتوي 

" الدباجة  سان    الإ حقوق  وحماية  سان  الإ كرامة  ص  ل  ل ضمان  الضروري  من  إنه 

ا،  صية وتدفق ال المعطيات  ة  تنوع وكثافة وعولمة معا ات الأساسية، ومع مراعاة  ر وا

ص قائمة ع حقه ا" فإن سيادة ال صية ومعا وأيضا أنه    التحكم  معطياته ال

القيم  " ز  عز إ  اجة  با سلم  ذ  المعطيات  و وحماية  اصة  ا ياة  ا ام  لاح الأساسية 

ن الشعوب".  ر للمعلومات ب ز التدفق ا عز التا  صية ع نطاق عالمي، و   ال

الاتفاقية   صية    31وخصصت  ال للمعطيات  العامة لمنظومة حماية  القواعد  لوضع  فصل 

  موزعة ع ثمانية أبواب:

ام عامة   الباب الأول. أح

صية  ماية المعطيات ال ي. المبادئ الأساسية    الباب الثا

دود المعطياتتدفق . الباب الثالث  صية ع ا   ال
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ع ل الرقابة . الباب الرا   يا

امس   التعاون والمساعدة المتبادلة . الباب ا

  نة الاتفاقية. الباب السادس 

ع    التعديلات . الباب السا

ام ختامية . الباب الثامن   أح

ف 1 عر يم المستعملة .    المفا

تدأ   ت ال  المنظومة  مقومات  ك  ب ا  فصول إطار  الاتفاقية   إذا  فوتقوم  يم   بتعر   المفا

طبعا    المستعملة صيةو  ال ة  والم  المعطيات  م  عا و العملية  الثلاثة   ن  والمتدخل

ة ة يمكن    المناول و   المستفيدو   المسؤول عن المعا ص المع بالمعا وم ال مع العلم أن مف

ف الستة   صية. وتكتفي الاتفاقية بتعر م المتعلق بالمعطيات ال فه من أول عر شف  س أن 

ال   ية  الأورو العامة  اللائحة  عن  الكم  حيث  من  ا  ر جو يختلف  ما  و  و الأساسية  يم  مفا

ون ذلك مرتب  26تحتوي ع ما لا يقل عن   ف و ط بطبيعة النص الذي يجب أن يكتفي  عر

عكس   ع  ا  إل ن  المنظم الأعضاء  الدول  ن  ب توافق  أك  تجميع  غاية  الأساسية  يم  بالمفا

ي.  شر الأورو ل ال ي ل الدول من قبل ال   اللائحة العامة ال  بمثابة قانون مسلط ع 

ماية . 2   مجال تطبيق منظومة ا

ا  مجالو نفس الباب تقوم الاتفاقية بتحديد   ذا الإطار بالتأكيد ع أن    تطبيق وتكتفي  

ع  تطبق  المنظومة  أن  وخاصة  ا  مصدر ان  ما  م صية  ال بالمعطيات  تتعلق  ماية  ا

تتعلق   ناءات  است ماية  ل أن  كما  تمي  دون  واص  وا ن  العمومي ة  المعا عن  ن  المسؤول

صية أو عائلية لا  ة لغايات  ا تطبيق قواعد المنظومة. بالمعا   ستوجب ف

ماية 3   . المبادئ الأساسية لمنظومة ا

و   ماية  ا ا منظومة  عل تب  ال  العامة  إ الأسس  عد ذلك منطقيا  الاتفاقية  وتتعرض 

ة  شرعيةال تتفرع عن    المبادئ الأساسية ام    المعا ةواح ا   بتحديد وذلك    الشفافيةو  ال
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ا و  للغاية  صارم سمح بتحديد المعطيات المتلائمة مع ة ال  ال    المتناسبةالمعلنة عن المعا

ا   ا ومعا ن    الغاية  بلوغلا تفوق    لمدةيمكن تجميع ة طيلة مدة تخز ن بالمعا م المسؤول ل و

ع   ر  الس االمعطيات  خاص  تحيي قانونيا  نظاما  بتحديد  المنظومة  سمح  كما   بالمعطيات. 

ساسة ياة   ا ا ع  ا  طور نظرا  إضافية  حماية  تداب  اتخاذ  ا  لمعا ستوجب  ال 

ة   ستوجب ع المسؤول عن المعا م. و ن وحقوق اص المعني اصة للأ نا  المعطيات  تأم

صية اطرالم منية  الأ تداب  الذ  اتخبا  ال ا ضد  عليه    ناسبة  جب  و بالمعطيات  تحدق  ال 

ا. كما تؤكد   الرقابة  يئة  إعلام صية ال يقوم بمعا ل حادث يطرأ ع المعطيات ال ب

ة    الشفافية  مبدأالاتفاقية   م المسؤول عن المعا ة وتحدد المعلومات ال يل   ا بإبلاغ المعا

نل المعني اص  عدد من  لأ ص المع  ال تمتع  قوق . و عدم    ا سمح له  ضوع  ال  ا

الآلية   ة  المعا أساس  ع  فقط  اتخاذه  يتم  عليه  يؤثر  النفاذ  لقرار  وقت  أي  يمكنه   كما 

ص المع   مكن لل ا و ددة لمعا الغاية ا صية ومعرفة  اض  أي  لمعطياته ال الاع

ة  المع    وقت يح  أو  عا صول ع ت ا  أو عند الاقتضاء   المعطياتا تفع أيضا  محو . و

ا  المع بحقه   ص  اك حقوقه والاستفادة  ال ان الرقابةلطعن عند    .من مساعدة سلطة 

بتحديد   الاتفاقية  اماتوتقوم  أن   إضافية  ال ة يجب  المعا المسؤول عن  أن  تتمحور حول 

ون  يئة ع الإثبات ا قادر ي ة  الرقابة  ل ون المسؤول عن المعا ماية كما ي امتثاله لمنظومة ا

تمل لمطالب بالقيام بدراسة   اص لالتأث ا ات الأساسية للأ ر قوق وا ة ع ا معا

ن تقلل من  الموتصميم    المعني أو  تمنع  قة  بطر ة  واطراعا القانون   عندماط  ش.  ينص 

ناءع  الوط   ا   اتاست ا ضرورً ً ل تدب ش ات الأساسية، وأن  ر قوق وا ر ا م جو أن يح

ديمقراطي مجتمع  عضو  ومتناسبًا   دولة  ل  تحدد  اتال.  وغ  الطعون  الو   عقو قضائية 

صية.  ناسبةالمقضائية ال ماية للمعطيات ال   رق قواعد ا

دود . 4 صية ع ا   تدفق البيانات ال

عند   تطبق  ال  القواعد  الاتفاقية  تحدد  منفصل  باب  ع  و  صية  ال البيانات  تدفق 

دود صية نحو دولة عضوة  الاتفاقية أو    ا ل معطيات  وتتمثل  أنه لا يمكن منع تحو

ل   تحو ط  ش يا  ف الثانية  القاعدة  أما  الرقابة.  يئة  من  ترخيص  إ  العملية  تلك  إخضاع 
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صية نحو دولة غ عضوة  الاتفاقية   ماية  معطيات  إذا تم ضمان مستوى مناسب من ا

ام الاتفاقية    .بناءً ع أح

يئة الرقاب5   ة . 

ترك   ع  أقوم  ماية  ا منظومات  ماية  وطنية  يئةل  الرقابة.  ل يئة  عت   تلقب  و

ون أسا لمنظومة   و واجب وم يئة رقابية  ن  عي مايةالاتفاقية أن  وتتمتع بالاستقلالية    ا

يادية   ا أ وا ام عليمات من أية سلطة  الدولةولا    داء م ام .  تتلقى  يئة م ذ ال سند إ  و

اص الأ بحقوق  الو  مستوى  ة    رفع  المعا عن  ن  المسؤول وتوعية  ال  ا ذا   

م يئة بصلاحيات التحقيق والرقابة والتدخل  بمسؤوليا صدار قرارات وفرض . كما تتمتع ال و

باه السلطة القضائية كما   ة ورفع الدعاوي القضائية ولفت ان ات إدار ا حول  عقو شار يتم اس

صية ال المعطيات  بحماية  علاقة  ع  والمشار اليات  أن  الإش جب  و يئة  .  لل الدولة  ر 

ة والمادية   شر ل فاعلية. كما يمكن الطالموارد ال ا ب ام ا م عن قضائيا  قرارات اللازمة لأدا

يئة.   ال


